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    { عرف   ان  و  دي     ر، تق}شك  ر

 

  المش رف،  الأست اذإل ى                                              

 الح دوم كم  الدكت ور                                                            

 

       

تم  لمجهود الذي بذلتموه و أنعرف انا با  و التقديرأتق  دم إليك   م بالشك  ر        
 تشرفون على إع داد هذه المذكرة .

       

سعة صدركم في تقديمكم  لي  انني أقدر فيكم صبركم الجميل، و  كما       
 العلم الوفير و النصح الكثير .  

 

ج  زاكم الله عن ي ك ل خي   ر، و أط ال في عم رك  م لمن ح المزي د من العل  م و       
 المعرف   ة .
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        :  ةـمقدمــ    

هام في النهوض بالمجال الإقتصادي لمختلف  يقوم النقل البحري للبضائع بدور       

، كما يمثل العمود الفقري و الركيزة الأساسية لحركة التجارة الدولية. و لأجل ذلك، (0)الدول

يمه و تطويره عن طريق الإتفاق على وضع بنود تهدف إلى تهتم المعاهدات الدولية بتنظ

                تحقيق المساواة في الحقوق و الواجبات بين الدول المعتمدة على هذا النوع من النقل، 

   و التعاون خدمة لمصالحها المشتركة .     

لتها نصوص ، إذ أوهاماو تكتسي دراسة مسؤولية الناقل البحري للبضائع طابعا        

بالمائة من التجارة الخارجية   09، لأن تفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية أهمية كبيرةلإا

تشريع وضع لتنظيم مسؤولية الناقل  أول 3901قانون هارتر لسنة و كان . تتم بالبحر

البحري عن الخسارة أو الضرر الذي يصيب البضاعة، ثم ليتم بعدها تنظيم تلك المسؤولية 

" الإتفاقية الدولية  و التي أطلق عليها، 0231معاهدة دولية، هي معاهدة بروكسل لعام  في

تعتبر من بين تلك  إذ، (3) لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن" أو قواعد لاهاي

هي اليوم تحكم النقل البحري الدولي ، (2) (CMI )التي تولتها اللجنة البحرية الدولية 

         .(1)البية الدول البحرية الكبرى للبضائع في غ

 

-------------------------------------------------------------- 

 بالنقل البحري الخارجي . ( و تعد الجزائر من بين الدول المهتمة 0)

 مرسومال بموجب  الجزائـرنضمت إليها  ا، و 0231أوت  32ببروكسل في  قد تم توقيع معاهدة بروكسل ـ و (3)

  ،132، صفحة32، عدد 0241أبريل  0 ج,ج,د,ش, مؤرخة في ، ج.ر.0241مارس  3المؤرّخ في   ،01 -41رقم         

 ،  الى المعاهدة  فرنساالمعدلين لهـذه  المعاهدة . كما  0202و  0241تنضم إلى   بروتوكولي  على أن الجزائر لم      

  مصر وافقتو   . 0220أكتوبر  1(، و الذي دخل حيز التنفيذ في D. 193, 4,1، )0224أفريل  2  بموجب قانون      

  .               0211جانفي 20بمقتضى المرسوم الصادر في  0211سنة عليها       

 ، 0120، و هي منظمة دولية غير حكومية، أنشئت في بلجيكا عام اللجنة البحرية الدولية، (CMI( ـ )2)

 المعلومات،و للمزيد من ة في توحيد و تنسيق التشريعات البحرية على المستوى العالمي . هدفها المساهم      

 www.comitemaritime.org.الموقع الالكتروني :  أنظر      

(   1ـ )  Pierre Bonassies et Christian Scapel, droit maritime, Edition 2006,  Librairie          
           Générale  de Droit et de Jurisprudence ( L.G.D.J. ), Paris, P. 14 . 
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، نص على منح الدول إمكانية إدراج 0241بروتوكول عام  ذه المعاهدةو قد ألحق به     

، أو إدخال قواعد هذه المعاهدة في تشريعها الوطني بالشكل الذي يتناسب ( 0)شرط بارامونت

 . معه هذا التشريع

عجزت أيضا  معاهدة بروكسل لم تكن لتغير مركز الناقل من حيث أنه الأقوى، و نو لأ     

لابد من إيجاد بديل كان فعن مجاراة التطور الإقتصادي للنقل البحري و استغلال السفينة، 

و اشتدت الحاجة إلى أهمية تحسين الإطار القانوني لها يحقق بعض أهداف الشاحنين، 

بصفة عامة، و النقل البحري الدولي بصفة خاصة . مع  ار الدوليينلتسهيل التجارة و الإستثم

و السياسية يحتاج إلى خلق نظام قانوني  العلم أن تعزيز العلاقات الدولية التجارية منهـا

      عادل يحكم تلك المصالح. 

  (3) (CNUDCI) لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليعكفت و لأجل ذلك كله،       

 .  على دراسة الوضع

 

 

---------------------------------------------------------------   
 بتطبيق باختيار ، تضمين سند الشحن شرطا يقضي (  clause Paramountـ و يعني شرط بارامونت )  (0)

 ليه في سند الشحن ، و لا يحدث هذا الشرط أثره إلا إذا نص عبشرط ألا يكون مخالفا للنظام العام ،المعاهدة

 ية وثيقة مماثلة، و كان النقل دوليا في حكم المعاهدة . و قد نصت عليه معاهدة بروكسل في المادة أأو               

 ، و نصت عليه إتفاقية هامبورغ في الفقرة )هـ( من ) قواعد لاهاي فيسبي(  0241الخامسة من بروتوكول              

     لثانية .    المادة ا             

 هيئة  قانونية رئيسية  تابعة لمنظومة الأمم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، (CNUDCI)  ـ( 3)

 المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، ذات  عضوية عالمية  متخصصة في إصلاح  القانون التجاري      

 ، 0244 رـديسمب 00 مؤرخ في(، 30) د ـ  3312 ن الجمعية العامة على النطاق العالمي .  أنشئت بقرار م     

     اـة. و تسميتهــال التجارية الدوليــواعد المتعلقة بالأعمــرنة و مواءمة القــفي عص  تهال مهمــــو تتمث     

 www.uncitral.org:    الإلكتروني   موقعال على  . للإطلاعUNCITRALبالإنجليزية :      
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تفاقية الأمم إتم اعتماد  بمدينة هامبورغ بألمانيا الإتحادية، ، و0201مارس  20و في       

المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر"قواعد هامبورغ "، و دخلت حيز النفاذ في أول 

 ( .0) 0223 نوفمبر

 ةإلى معاهدة بروكسل و منسحب ةبين منضمنظرا للإنقسام الذي حصل في الدول، و       

حكام النقل البحري الدولي صفة التوحيد لم يعد لأ ،(3) منها للإنضمام إلى إتفاقية هامبورغ

، زيادة على التطور الحاصل  ساد عدم استقرار المعاملات التجارية الدوليةحيث القانوني، 

بالحاويات، مجال التجارة الدولية و النقل البحري بصفة خاصة، مثل الإعتماد على النقل  في

، و اعتبار النقل من الباب إلى الباب كمرحلة من مراحل النقلفي  و استعمال التكنولوجيا

 النقل البحري، و غيرها .  

جديدة على معاهدة في إدخال تعديلات  (CMI) و من هنا، فكرت اللجنة البحرية الدولية     

بروكسل و تعديلاتها، إلا أن الرأي الغالب في أروقة اللجنة إنحاز نحو بلورة اتفاقية جديدة 

لجنة الأمم المتحدة للقانون  فأخذت  تحكم عقود نقل البضائع كليا أو جزئيا بطريق البحر.

عقود النقل إتفاقية جديدة متعلقة بمشروع على عاتقها إعداد   (CNUDCI) التجاري الدولي

                   بتاريخعتمدهـا لت، (2) الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا "قواعد روتردام"

 . 3111 ديسمبر 00

 

 

---------------------------------------------------------------    

 الجزائر .     عدا دولة، منها ستة دول عربية 21بورغ و بلغ إجمالي الدول التي صادقت أو انضمت إلى إتفاقية هام ـ( 0)

 .  0202لسنة  011و منها مصر التي انضمت إلى إتفاقية هامبورغ بموجب قرار رئيس الجمهورية، رقم ( ـ 3)

 .                      0223و طبقت أحكامها نافذة منذ نوفمبر     

 عن لبضائع ل الدولي نقلالعقود المتعلقة بالأمم المتحدة  تفاقيةلاية غير الرسم" قواعد روتردام" هي التسمية ( ـ و 2)

  وقعت الإتفاقيةالتي و  ،الهولنديةمدينة روتردام نسبة إلى و سميت كذلك ،  3111البحر كليا أو جزئيا لسنة  طريق       

  ضمن إقليمها.       
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د روتردام لا يرتب أي التزامات على الدول و يتعين الإشارة إلي أن التوقيع على قواع      

 . تصديق عشرين دولة عليهاإلا بتدخل حيز النفاذ كما أن هذه الإتفاقية لن  .(0)الموقعة 

بأحكام عديدة و متعددة فيما يخص واجبات و مسؤوليات م قواعد روتردا لقد جاءتو       

ق العلاقة بينهما باعتبارهما الناقل و الشاحن على حد سواء، و الإهتمام بتطوير و تنسي

م الجديد الذي جاءت به قواعد و أه طرفين أساسيين في عقد النقل البحري للبضائع .

أخذها بعين  وروترادام، توسيعها لمجال تطبيقها، حيث يضم النقل من الباب إلى الباب، 

           ف المنفذ الاعتبار لوثائق النقل الالكترونية، و إدخالها لمفاهيم الطرف المسيطر، الطر

  .(2) يعتبر من أنواع العقود الجديدةالذي  (3)و العقد الكمي 

مسؤولية الناقل البحري للبضائع، خاصة في  موضوعكتسيها نظرا للأهمية التي يو       

إرتأينا أن نطلع على أهــم الأحكام التي جاءت بها، لنكتشف الجديــد        قواعد روترادم،  ظل

بين أحكام كل من قواعد لقد إعتمدنا في هذه الدراسة المنهج المقارن و د منها . و المتجد

روترادم، معاهدة بروكسل و اتفاقية هامبورغ، و التشريعات الوطنية، كالتشريع الجزائري، 

الإجتهادات لمختلف تلك الأحكام، و ما أخذت به  المنهج التحليلي المصري و الفرنسي. و 

 أيضــا .القضائية 

 

---------------------------------------------------------------    

 منها، في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء سنة  21يبدأ نفاذ الاتفاقية طبقا لنص المادة على أن  ـ (0)

 . كما تقوم الدولةمن صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام  31واحدة على تاريخ إيداع الصك      

 منها، بالإنسحاب في الوقت  12التي تصادق عليها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، و طبقا لنص المادة      

 محـل قواعد روتردام تحل  هامبورغ، لأن نفسه من معاهدة بروكسل و أحد بروتوكوليها، أو من اتفاقية      

 يات السابقة حول النقل البحري . القواعد العالمية الحالية للإتفاق     

 (3). -Haddoum Kamel, La Convention Des Nations Unies sur le Contrat de Transport                                                                                                            
         International des Marchandises effectué entièrement ou partiellement par Mer,     

        Appelée « Règles de Rotterdam » . 

         . 21صفحة ) د.و.أ.ت.( الجزائر، ،  3100، السنة3........... )م.ق.( ـ دراسات ـ العدد     

 ل كمية محددة من البضائع في سلسلة منعقد نقل ينص على نقبأنه " من المادة الأولى 3و عرفته الفقرة "ـ  (2)

 الشحنات خلال فترة زمنية متفق عليها، و يمكن أن يتضمن تحديد الكمية حدا أدنى أو حدا أقصى أو نطاقا معينا .      
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمــــــــــــــة

 

 : نـاثنيـ نـفصليـ، قسمنا البحث إلى و عليه             

        

           القانوني للناقل البحري للبضائع في ظل قواعد  المركز ،الفصل الأول فيتناولنا        

 . و قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين : روتردام 

                           إلى مركز الناقل في إطار إبرامه لعقد النقل البحري  المبحث الأولتطرقنا في        

 اقل البحري للبضائع من حيثإلى مركز النفتطرقنا ، بحث الثانيمالأما في للبضائع .  

       المجال القانوني لمسؤوليته.        

 مسؤولية الناقل البحري لالنظام القانوني  الفصل الثاني،في تناولنا ثم            

    و قسمنا هذا الفصل أيضا إلى مبحثين :للبضائع في ظل قواعد روتردام .  

                 القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع . الأساس  لدراسة المبحث الأولخصصنا        

 . مسؤوليةمن الناقل البحري طرق حماية خصصناه لدراسة ف، المبحث الثانيأما  

 

 

من خلال ذلك، علينا أن نبحث في الجديد الذي جاءت به قواعد روتردام، ثم نصل و       

ز الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد إلى الإجابة على الإشكاليات المطروحة حول مرك

روتردام، هل أنه تغير ؟  و هل أن قواعد روتردام قد غيرت من مستوى الحماية للشاحنين ؟ 

و هل أن الدول، و الجزائر خاصة، سوف  تجد في قواعد روتردام ما يحفزها على الأخذ 

 بأحكامهــا ؟
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 المبحث الأول                                    البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام   الفصل الأول : المركز القانوني للناقل

         

  قواعدللبضائع في ظل  البحري  لناق ل  لالمركز الق انوني  :  لالفصل الأو 

                                                                                      وتردام .ر                   

 

يعتبر الناقل البحري أهم أطراف عقد النقل البحري للبضائع، و قد اختلف تعريفه من             

إتفاقية دولية إلى أخرى، و من نص تشريعي إلى آخر . و يلعب الناقل البحري الدور 

 عقد النقل البحري للبضائع . تكوين و تنفيذ الأساسي في 

جديدة و متعددة تعمل على  اقواعد روتردام أطرافى الناقل، أضافت بالإضافة إلو        

الواجبات التي يلتزم المتعلقة ب أضافت و عدلت في الأحكام  . و كذلكته هو أو الشاحنمساعد

 . الناقل بأدائها . و كل ذلك ضمن مجال قانوني معين
ار إبرامه لعقد النقل مركز الناقل في إطو عليه، سوف نتطرق في المبحث الأول إلى        

المطلب  على اعتبار أنه طرف أساسي في العقد، و هو ما نثيره ضمنالبحري للبضائع. 

 المطلب الثاني في  التي نظهرهاالمتعددة  هالتزامات، و بالنظر إلى الأول

مركز الناقل البحري للبضائع من أما في المبحث الثاني من هذا الفصل، فنتطرق إلى        

      ـــةمدة بدايالمتضمن المطلب الأول ، و ذلك من خلال جال القانوني لمسؤوليتهحيث الم

   . ها حالات قيامالمتضمن المطلب الثاني  ته، وو نهاية مسؤولي

  :                                                        من حيث إبرامه لعقد النقل البحري : مركز الناقلالمبحث الأول     

 

ختلف تعريف عقد النقل البحري للبضائع باختلاف النصوص الواردة في المعاهدات ي               

الدوليـة و التشريعات الوطنية. فهو في ظل معاهدة بروكسل إتفاقية النقل المثبتة بموجب 

 في ظل اتفاقية هامبورغ،و بوليصة شحن أو وثيقة مماثلة تشكل مستندا لنقل البضائع بحرا . 

 عقد يتعهد الناقل بموجبه بأن ينقل بضائع بطريق البحر من ميناء إلى آخر لقاء أجرة.فهو 
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                                               من حيث إبرامه لعقد النقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلناقل البحري : مركز االمبحث الأول 

 

نظاما عالميا متوازنا لتنفيذ للناقلين و الشاحنين توفر  التيفي ظل قواعد روتردام،  أما          

تغير مفهوم عقد النقل فقد ( .0)عقود النقل البحرية أين يمكنهم إدخال وسائط نقل أخرى

إلى النقل بطريق إضافة  البحري، بحيث أصبح ذلك العقد الذي يضم وسائط نقل أخرى

    تستمر مسؤولية الناقل على البضائع إلى غاية تسليمها خارج منطقة الميناء،  البحر . بحيث

 .   و هو ما أطلق عليه النقل من الباب إلى الباب

المادة  "3"و من هذا المنطلق، عرفت قواعد روتردام عقد النقل البحري في الفقرة        

يه الناقل بنقل بضائع من مكان إلى آخر، مقابل أجرة نقل، و يجب الأولى، بأنه عقد يتعهد ف

أن ينص العقد على النقل بحرا، و يجوز أن ينص على النقل بوسائط  نقل أخرى إضافة إلى 

ن النقل متعدد الوسائط هو في جوهره نظام قانوني جديد لنقل مر أو حقيقة الأ النقل البحري.

يست بالشيء الجديد، و لكن الجديد هو النظام القانوني البضائع، بمعنى أن واسطة النقل ل

الذي يحكم و يربط الوسائط المختلفة كلها أو بعضها في عقد  واحد هو عقد النقل متعدد 

    ." Transport Multimodal"  (3)الوسائط 

و عقد النقل البحري، عقد رضائي، يتم بموجب إتفاق يبرم بين الناقل و الشاحن،         

    للجانبين.  لزممكما أنه و قد تتدخل في تكوين هذا العقد أطراف أخرى . ابق إرادتيهما، بتط

 و يصب محتوى هذا الإتفاق في وثيقة تسمى وثيقة شحن أو مستند نقل .             

و من هذا المنطلق، خصصنا المطلب الأول للتعريف بالناقل كطرف أساسي في عقد         

علاقته بالأطراف الأخرى، و التعريف أيضا بوثائق النقل المختلفة، و مدى النقل البحري، و 

مختلف أهميتها في وجود عقد النقل البحري و إثباته. ثم ضمن المطلب الثاني، نتطرق إلى 

 الواجبات التي يلتزم الناقل بالقيام بها بمقتضى عقد النقل البحري . 

 

---------------------------------------------------------------    

(0) ـ Boukhatmi Fatma Zohra, Les Règles de Rotterdam, Première lecture de la convention,      

      Le Phare N°131, Mars 2010, P. 06.    

  111ة صفح، ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية3112محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، طبعة   ـ (3)
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                                               طرف أساسي في عقد النقل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلناقل البحري : االأول  المطلب

 

 

 ل :   ـعقد النق: الناقل البحري طرف أساسي في  0المطلب             

  

، و تطورت مع تطور المؤسسات التجارية، 01ظهرت مهنة الناقلين في حوالي القرن              

 . (0)الأمر الذي أدى إلى نشأة تيار منتظم لنقل البضائع بواسطة المحترفين من أهل المهنة

نة التي تنقل و تختلف صفة الناقل في عقد النقل البحري، فقد يكون هو مالك السفي      

من المادة الأولى من  "0" مثلما عرفته الفقرةعليها البضاعة، و قد يكون مستأجرا لها، 

و في كلتا الحالتين، يعتبر الناقل هو المجهز. كما تعتبر العلاقة التي  معاهدة بروكسل .

. أما تربطه بالشاحن علاقة عقدية محلها السفينة، و مصدر الإلتزام فيها عقد النقل البحري 

أهم  يعتبر الناقل الشاحن فهو الذي يقدم بضاعته للنقل، و يدفع أجرة ذلك النقل . و من ثم، . 

 طرف يقوم بتنفيذ هذا العقد . 

فقد نصت قواعد  ،عقدالالطرف الأساسي في  هراعتبباو نظرا لأهمية هوية الناقل         

            سم الناقل من بين البيانات ، على أن يكون ا24من المادة  "(ب)3" الفقرةفي روتردام 

كانت هوية  متىو  .يوفرها و يدرجها في مستند النقل و التفاصيل التي يجب على الشاحن أن

               من المادة "0" لفقرةلطبقا ، يكون لأي معلومات أخرىفلا  ،بالإسمفيه الناقل محددة 

لم يحدد في تفاصيل العقد أي أما إذا تحديد. أي مفعول متى كانت لا تتسق مع ذلك ال ها،من 20

أن مالك السفينة التي  من نفس المادة، "3" لفقرة، طبقا ليفترضفشخص على أنه الناقل، 

سمه في تفاصيل العقد هو الناقل، إلا إذا أثبت المالك إحملت عليها البضائع، و الذي حدد 

جرها عارية و يبين عنوانه، و عندئذ للسفينة بأنه أجرها وقت النقل عارية، فيحدد هوية مستأ

 يفترض أن هذا المستأجر هو الناقل . 

 

---------------------------------------------------------------    

 )النقل أحادي الواسطة والنقل الدولي متعدد الوسائط (، سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات  ـ (0) 

 . 12صفحة ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،3111طبعة         
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 بالأطراف المتعددة  في عقد النقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لناقل البحري : علاقة االأول  الفرع

                                       

الجزائري هذا الإحتمال، المتضمن عدم ذكر إسم الناقل بوضوح و قد أورد المشرع        

في وثيقة الشحن . و في هذه الحالة، يعتبر مجهز السفينة هو الناقل، و يكون مسؤولا عن 

من القانون البحري المسؤولية عن الخسائر اللاحقة  457و يتحمل، طبقا للمادة . (0)النقل

            .(3)بالبضاعة 

أخرى كالناقل الفعلي الذي الشاحن، هناك المرسل إليه و أطراف   إلى افةبالإضو      

تفاقية هامبورغ . أما قواعد روتردام، فقد أضافت أطرافا أخرى إلى عقد النقل إذكرته 

البحري، للناقل علاقة وطيدة بها، تساعده على تنفيذ العقد . و ستعرف على هذه الاطراف 

 . ضمن الفرع الأول من هذا المطلب

و طالما أن عقـد النقل البحري لا يثبت إلا بوثيقة تصب فيها بنـود الإتفـاق، و تسمى        

وثيقة أو سند شحن، فقد اعتبرتها الإتفاقيات الدولية ذات أهمية معتبرة عند إبرام العقد لما 

نقل تلعبه من دور في وجود عقد النقل البحري و إثباته . كما أضافت قواعد روتردام وثائق 

أخرى تتماشى و التطور التكنولوجي . و هو ما سنتعرف عليه أيضا ضمن الفرع الثاني من 

 هذا المطلب .

 : علاقة الناقل البحري بالأطراف المتعددة في عقد النقل :  الفرع الأول       

 تلعب أطراف عقد النقل البحري للبضائع دورا هاما في تشكيله .         

ف الجديدة التي تعمل إلى جانب الناقل بالإضافة إلى ربان السفينة أو و عن الأطرا       

   كلا من : قواعد روتردام طاقمها، أضافت 

 

---------------------------------------------------------------    

 ،22220، تحت رقم 12/10/0212( ـ و هو ما ورد في القرار الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية، بتاريخ 0) 

               .  00الجزائر، صفحة  (،د.و.أ.ت.)، 0220 ، سنة10عدد  م.ق.      

 ،      300221، تحت رقم 12/12/3113بتاريخ ، الغرفة التجارية و البحرية  ( ـ و هو ما ورد في القرار الصادر عن3) 

 . 020الجزائر، صفحة  (د.و.أ.ت.)، 3111 ، سنة10عدد  م.ق.      
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               بالأطراف المتعددة  في عقد النقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        لناقل البحري : علاقة االأول  الفرع          

 

الذي الطرف نه على أ، (0) من المادة الأولى منها "4" : و عرفته الفقرة الطرف المنفذ ـ     

الناقل  إليهعهد يالذي ، و اتفاقية هامبورغفي يعمل لفائدة الناقل، و هو يشبه الناقل الفعلي 

 إليهعهد  آخربتنفيذ جزء من هذا النقل، و يشمل كذلك أي شخص  أوبتنفيذ نقل البضائع، 

  الأولى( .المادة من  "3" الفقرة)  بهذا التنفيذ

 نهعلى أ، (3) منهامن نفس المادة  "0" الفقرةو عرفته :  فذ البحريالطرف المن ـ       

                ميناء الشحن  إلىالفترة ما بين وصول البضائع  أثناءبتنفيذ النقل  إليهيعهد  الطرف الذي

 .فقطو ميناء التفريغ 

من  01 المادةو يعتبر الناقل البحري للبضائع مسؤولا عن أعوانه المذكورين طبقا لنص        

                  الواجبـات بنفسه قواعد روتردام، ما عدا الطرف المنفذ البحري الذي يتحمل 

فعال عن الأو يكون مسؤولا  ،خلال الفترة المذكورة و المسؤوليات الملقاة على عاتق الناقل

اقل بمقتضى يقدم عليها أو يغفلها أي شخص كان  قد عهد إليه بأداء أي من واجبات النالتي 

          .(2) منها 02 طبقا لما تنص عليه المـادة, و ذلك  عقد النقـل

و بالإضافة إلى  .الشاحنالبحري، هو عقد النقل و ثاني طرف يشارك الناقل في إبرام         

الشخص الذي يحق له تسلم البضائع بمقتضى  الناقل و الشاحن، يوجد المرسل إليه، و هو

 . . و قد يكون هو الشاحن ستند النقل أو سجل النقل الإلكترونيعقد النقل، أو م

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 من المادة الأولى من قواعد روتردام بالملحق .  "4"نص الفقرة  أنظرـ  (0) 

           دام بالملحق .      من المادة الأولى من قواعد روتر "0"نص الفقرة  أنظرـ  (3)

 من قواعد روتردام بالملحق .  02من المادة  " 3" و "0"نص الفقرة  أنظرـ  (2)
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شاحن ليتلقوا البضائع بدلا عنه، و هؤلاء الا أن هنالك أطراف أخرى، يعينهم كم              

من قواعد ( 0) من المادة الأولى "02، 01، 2"الأشخاص، هم الذين وردت تسميتهم في الفقرات 

       روتردام، و هم على التوالي :

يقبل بأن يسمى ب "الشاحن" في  ،شخص غير الشاحنو هو :  ستنديالشاحن الم ـ        

          مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني .

: و هو الذي يحوز مستند نقل قابلا للتداول، و يذكر في ذلك السند أنه هو  الحائز ـ        

ر على بياض أو الشاحن أو المرسل إليه، أو هو حامل المستند إذا كان المستند لأمر مظه

 مستندا لحامله .

على البضائع  : و هو الشخص الذي يحق له أن يمارس حق السيطرة الطرف المسيطر ـ       

أي أنه، طبقا للمادة الأولى منها، الشخص الذي .  (3) من قواعد روتردام 20بمقتضى المادة 

السيطرة قائما طوال مدة و يكون حق له الحق في توجيه تعليمات إلى الناقل بشأن البضائع .  

 مسؤولية الناقل، و تنقضي بانقضاء تلك المدة . 

أن يغيرا من مفعول  قواعد روتردام من 34و يجوز لطرفي عقد النقل بمقتضى المادة        

   . (2)ما ذكر أو أن يحدا من إمكانية إحالة حق السيطرة 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 من قواعد روتردام بالملحق. من المادة الأولى" 02، 01، 2"نصوص الفقرات  أنظر( ـ 0) 
 حق السيطرة على البضائع على أنه حق في توجيه  ،من المادة الأولى من قواعد روتردام "03"( ـ و تعرف الفقرة 3)

 صل العاشر.تعليمات إلى الناقل بشان البضائع وفقا لأحكام الف      

       من قواعد روتردام ." 24"التعريف الوارد في المادة  أنظر( ـ 2)
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 : إعداد الناقل البحري للوثائق المتعلقة بعقد النقل : الفرع الثاني     

يلتزم الناقل من ضمن ما يلتزم به، إصداره لسند الشحن بطلب من الشاحن، و ذلك       

البيانات المتعلقة بالبضاعة و الحالة التي حملت بها  ، حيث يدون فيهعند تسلمه للبضائع منه

 قواعد روتردام، بالتنوع الذي هو عليه في ظل  سند الشحن لم يكنمتن السفينة .و  على

     بحيث نجد اليوم تغيرا في مصطلح سند النقل العادي، مع وجود سند نقل الكتروني .

 :  لوثائق  العاديـة: ا أولا       

 : سند الشحن أو مستند النقلـ  أ          

بحرا، ليس ثمة ما يمنع من إفراغ العقد في وثيقة خاصة يتم في مجال نقل البضائع      

أو ما أسمته قواعد روتردام ، (Connaissement) ، تسمى بسند الشحنإثبات العقد بها

يلعب دورا جوهريا و بطلب منه، . إلا أن السند الذي يصدره الناقل البحري بمستندات النقل 

لإثبات، حيث تدور أحكام العقد و تنفيذه حول في إثبات العقد،  بل أن دوره يتجاوز مجرد ا

هذا السنـد، و يمثل سند الشحن البضائع، فيجوز تداولها بتداوله، و يقرر لحامله الشرعي حق 

 ( . 0) إستلام البضائع من الناقل البحري في ميناء الوصول

سندات  و قد كان واضحا من التعريف الوارد في معاهدة بروكسل و تسميتها بمعاهدة       

بأن وثيقة الشحن أساسية لإبرام اتفاقية  من المادة الأولى منها، "ب"الشحن، لا سيما الفقرة 

. فيعتبر سند الشحن  تشكل مستندا  لنقل البضائع بحراالنقل و دليل على وجودها، كما أنها 

في ظل أحكامها دليلا على إثبات عقد النقل البحري . و لذلك جرى العرف على تسمية 

   . "  Sous  Connaissement  Transport "أو (3)لنقل بسند الشحـن"ا

 

---------------------------------------------------------------    

 ر ــــ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النش0220( ـ هاني محمد دويدار، موجز القانون البحري، طبعة 0) 

                . 331و التوزيع، بيروت، صفحة        

 . 022، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، صفحة 3111وهيب الأسير، القانون البحري، طبعة ( ـ 3)
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و مع التطور الذي شهده النقل البحري، و تزايد المعاملات التجارية عن طريق         

البحـر، و ظهور إتفاقية هامبورغ، أصبحت وثيقة الشحن تلعب دورا أساسيا في انعقاد عقد 

ت من المادة الأولى بأنها وثيقة تثب "0" النقل البحري، و حيث عرفتها هذه الأخيرة في الفقرة

 إنعقاد عقد النقل، و تلقي الناقل للبضائع أو شحنه لها . 

 . (0) فقد أطلقت على وثيقة الشحن تسمية "مستند النقل" أما قواعد روتردام،      

في الإتفاقيات  و قد أعطت التشريعات الوطنية لوثيقة الشحن تعريفا مشابها لذلك الوارد       

من القانون  012عرف سند الشحن في المادة  . فالمشرع الجزائريالدولية المذكورة

 على استلام البضاعة، و سند حيازة لها .  الإثباتتشكل  أنها، على (3)البحري

على ، (2) المصري من قانون التجارة البحرية 022ة من الماد "0" الفقرةو قد نصت        

على أن نفس النص  أن يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع، سند شحن .

 .(1) الفرنسي البحري التقنينمن  01 في المادةقد ورد 

و يلعب مستند النقل دوران أساسيان : فهو وسيلة إثبات تسلم الناقل أو الطرف المنفذ         

        للبضائع بمقتضى عقد النقل .  و وسيلة إثبات وجود عقد للنقل أو يحتوي عليه .

 

 

---------------------------------------------------------------    

 من المادة الأولى من قواعد  00)أ( و )ب("، و 0)أ(، و )ب("، "01التعريفات الواردة في الفقرات : " أنظر (0) 

  روتردام بالملحق .        

 المتضمنو ، 32/0200رقم  .ر .، المعدل و المتمم، ج0204أكتوبر  32، مؤرخ في 04/11( ـ الصادر بأمر 3)

 .         الجزائري القانون البحري        

 المتضمن ، و 0221مايو  2)تابع(، مؤرخة في 01، عدد 22ج. ر. سنة ، 0221لسنة  1( ـ و هو القانون رقم 2)

 .المصري قانون التجارة البحرية       

  ؤرخ فيــــــالم، 44/0101 بالأمر ، و المعدل و المتمم0244الصادر في جوان  44/131 ( ـ بموجب قانون1)

 .الفرنسي القانون التجاري البحري المتضمنو ، (0240 جانفي 00.ر. ج)، 0244ديسمبر  20      
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من المادة  "0" و لسندات الشحن صور ثلاثة، أوردتها اتفاقية هامبورغ في نص الفقرة        

الأولى، و تنشأ عن وجود نص في الوثيقة، أو عن تعهد الناقل بموجب سند الشحن بتسليم 

و هي نفس  ن أو لحاملها . البضائع يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى، أو تحت الإذ

      من القانون البحري الجزائري . 459 الصور التي وردت في نص المادة

            ل ـيعتبر سند الشحن في العلاقة بين الناق، (0) حجية سند الشحن في الإثبات و عن      

ن هذا و الشاحن ذو حجية نسبية، فيجوز لأي منهما إثبات عكس ما جاء به، على أن يكو

المرسل إليه، فيجوز له إثبات عكس ما جاء بسند الشحن بكافة طرق  ، أيبالكتابة . أما الغير

  الإثبات، لأنه لم يكن طرفا في عقد النقل . 

ل ملزم بتسلم البضائع من الشاحن بغرض نقلها، و أن تسلمه لها الناق سلمنا بأنو إذا        

              كفي لكي يطمئن الشاحن بأن بضاعته ستنقل يتم بمجرد وضعها تحت تصرفه، فهل ذلك ي

و تصل إلى مقصدها بالعدد و الصفة التي سلمت بها إلى الناقل ؟ و في هذا الصدد، نعترف 

بأن لسند الشحن، بالإضافة إلى كونه دليلا على انعقاد إتفاقية النقـل و تسلم الناقل للبضائع، 

التي تسلمها بها الناقـل . و حيث أن الشاحن هو الذي دور آخر يتعلق بإثبات حالة البضائع 

يدلي بهذه الأوصاف، فيعتبر مسؤولا عن صحة البيانات الخاصة بها و التي يدونها الناقل 

في سند الشحن . و متى ثار الفرض بأن تلك البيانات الواردة في سند الشحن لا تتطابق مع 

لبيانات في الإثبات حتى في العلاقة بين حقيقة الوضع، إستحال تقرير حجية مطلقة لهذه ا

          (.3)الناقل البحري و الشاحن 

 

--------------------------------------------------------------- 
  321، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، صفحة 0221طبعة  ( ـ جلال وفاء محمدين، القانون البحري،0)

    .322 و      
 . 321ـ هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة  (3)
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مصن  "2و  3، 0"الفقصراتلتي وردت في نصص و عن أهم البيانات المتعلقة بالبضاعة، تلك ا       

مصصن إدراج لبيصصان بوصصصف البضصصائع، علاماتهصصا، عصصددها، ( 0) مصصن قواعصصد روتصصردام 24 المصصادة

   .(3) ووزنها و بترتيبها و حالتها الظاهرة عند تسلمها

على أن إغفال  10 من المادة" 0" و بشأن النواقص في تفاصيل العقد، نصت في الفقرة       

سالفة الذكر من " 2، 3، 0الفقرات " قة واحد أو أكثر من تفاصيل العقد المشار إليه فيأو عدم د

المذكورة، لا يمس في حد ذاته الطابع القانوني لذلك المستند أو السجل، أو صحة  13 المادة

               (.2) أي منهما

ب الشاحن في ظل و يعتبر توفير المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد من واج      

على أن يزود الشاحن الناقل، في الوقت المناسب  20قواعد روتردام، حيث نصت المادة 

 بالمعلومات الصحيحة اللازمة لإعداد تفاصيل العقد .

أن  ،02 من المادة" (س إلى أ)0" إتفاقية هامبورغ بدورها، أوجبت، و ضمن نص الفقرة       

البضاعة طبقا لما يقدمه الشاحن. و بيانات متعلقة يتضمن سند الشحن بيانات متعلقة ب

بالأطراف مثل إسم الناقل و إسم الشاحن و المرسل إليه إذا كان الشاحن قد سماه . و بيانات 

مثل تعيين ميناء الشحن و التاريخ الذي تلقى فيه الناقل  ،متعلقة بمكان التسلم و التسليم

تعلقة بسند الشحن في حد ذاته، مثل عدد النسخ البضائع فيه، و ميناء التفريغ. و بيانات م

 توقيع الناقل عليه أو توقيع شخص آخر ينوب عنه .  و مكان إصداره والأصلية 

 

---------------------------------------------------------------    

 .بالملحقم من المادة الأولى من قواعد روتردا "00"التعريف الوارد في الفقرة  أنظر( ـ 0) 

 من نفس المادة، من أن ترتيب البضائع و حالتها يكون بناء على تفقد  ")ب( و)أ(  1"( ـ و هو ما فسرته الفقرة 3)

 خارجي معقول للبضائع و هي مرزومة، و أي تفقد إضافي يقوم به الناقل أو الطرف المنفذ فعليا قبل إصدار       

           وني .مستند النقل أو سجل النقل الإلكتر     

 خ .من قواعد روتردام بالملحق، و المتعلقة بعدم ذكر مدلول التاري 24من المادة  "3"نص الفقرة أنظر( ـ 2)
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لمشار إليها من التفاصيل امستند النقل أشارت قواعد روتردام، إلى أن خلو و كذلك،             

، على أن تكون مستوفية للشروط المنصوص كوثيقة نقلالقانونية   تهآنفا، لا يؤثر على صف

         ها .من المادة الأولى المعرفة لسند الشحن و السابق ذكر "0" عليها في الفقرة

فتعد المعلومات التي تندرج ضمن تفاصيل ، لمفعول الإثباتي لتفاصيل العقداأما عن        

العقد الواردة في سند الشحن أو مستند النقل مهمة جدا، إذ تعتبر دليلا على أن الناقل قد تسلم 

من " أ" ةالبضائع على الحالة التي وردت بها في تلك التفاصيل، و هو ما جاءت به الفقر

من قواعد روتردام من أن مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني يعتبر دليلا  10 المادة

 ظاهرا على تسلم الناقل البضائع حسبما هو مبين في تفاصيل العقد .

و ما نلاحظه هنا، أن قواعد روتردام لم تخرج عن المفهوم الإثباتي لسند النقل الوارد       

وكسل و اتفاقية هامبورغ ، إذ يشكل هذا السند، و طبقا لنص الفقرة في كل من معاهدة بر

الرابعة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل قرينة كافية حتى ثبوت العكس، لجهة استلام 

 البضاعة، كما هي مدونة فيها وفقا للبيانات التي سيأتي بيانها لاحقا . 

بضائع تلقى البضائع الوارد وصفها في سند و يعتبر سند الشحن قرينة على أن ناقل ال     

الشحن أو شحن هذه البضائع، إذا كان قد صدر سند شحن مؤشر عليه بكلمة "مشحون" 

الشاحن المقابل، يعد و ب  من إتفاقية هامبورغ . 02مثلما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

          ند الشحن أو مستند النقل، ضامنا لصحة المعلومات المتعلقة بتفاصيل العقد الواردة في س

 . و إلا اضطر إلى تعويض الناقل مقابل ما ينجم عن عدم صحتها من خسارة أو ضرر
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أن الشاحن على  مختلف نصوص الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنيةو قد اتفقت        

غير أن ذلك لا يمنع الناقل من إبداء  ،(0) ملزم بضمان صحة البيانات الواردة في سند الشحن

           تحفظات عن حالة، عدد أو وزن البضاعة التي سينقلها، و هو ما سنشير إليها لاحقا .

 :خطاب الضمان ـ   ب          

التحفظات التي يبديها الناقل في سند الشحن، قد لا تكون في صالح الشاحن، حيث  إن       

تكون سببا في استحالة تمكنه من الإقتراض بضمان البضاعة المشحونة، و عرقلة تعاملاته 

 بذلك السند .

جرى العمل على أن يتفق الشاحن مع الناقل على  لذلك، و تيسيرا لانتقال سند الشحن،       

إصدار سند شحن نظيف خال من التحفظات التي تعرقل تداوله،  فيحصل الناقل في مقابل 

تثبت فيه التحفظات التي كان الناقل يريد  ( Lettre de garantie)ذلك على خطاب الضمان

الشاحن، و يتعهد فيه الشاحن إدراجها في سند الشحن، و لكنها لم تدرج به استجابة لرغبة 

بضمان كافة النتائج التي تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في 

و يعتبر خطاب الضمان .  (3)سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة بالتعويـض من الغيـر 

ما هي عليه فعلا . كما  الوسيلة التي تحمي الناقل من المسؤولية عن البضاعة غير المطابقة ل

 يعتبر أيضا نوعا من أنواع  وثائق النقل .

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 من المادة الثالثة من معاهدة "2"من قواعد روتردام، و الفقرة  20من المادة  "3"( ـ و نصت على ذلك الفقرة 0) 

 من القانون البحري الجزائري، 022من إتفاقية هامبورغ . و المادة  00من المادة  "0"ة بروكسل، و الفقر    

 . ف .ب .ت .من ق 02من قانون التجارة البحرية المصري، و المادة  314و المادة     

 ، منشاة المعارف بالإسكندرية، 3111ـ عدلي أمير خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري، طبعة ( 3)

    .20صفحة       
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 و لم تتكلم قواعد روتردام على خطاب الضمان، مما يجعلنا نفهم من أنها لا تعترف به     

كوثيقة بديلة لسند شحن نظيف، كما أنها لا تقبل بأن يتفق الشاحن مع الناقل على أن يسلمه 

مستندا أو سجلا خاليا من التحفظات، و يبقى الشاحن دائما مسؤولا عن البيانات التي تكون 

 غير مطابقة لواقع حالة البضاعة محل النقل.

ثـار خلاف الاجتهاد و الفقه فضمان، كما لم تتعرض معاهدة بروكسل لمسالة خطاب ال      

بشأنها، فحكم القضاء بصحة خطابات الضمان، طالما أنها لا تنطوي على غش . و اتجه 

 .( 0) معاهدة لأنها تتضمن إعفاءا للناقل من المسؤوليةلباطلة وفقا ل هارأي في الفقه إلى أن

         ،  00 ادةـمن الم "3" و على عكس ذلك، نصت كل من إتفاقية هامبورغ في الفقرة         

من قانون التجارة البحرية، و المشرع الفرنسي  794 و المشرع المصري بموجب المادة

، بالإتفاق على إصدار خطاب الضمان، بحيث البحري التقنينمن القانون  79بموجب المادة 

تج عن يكون بمثابة إتفاق يضمن الشاحن بمقتضاه للناقل تعويضه عن الأضرار التي تن

إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة به، على أنه لا يحتج به قبل الغير 

الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات، و بالتالي يعتبر باطلا و غير 

 ذي أثر في حقه أو في حق المرسل إليه الذي تحول إليه السند.          

.  فيما بين الناقل والشاحن ب الضمان في ظل النصوص المذكورة حجيةو يكون خطا      

ساريا تجاه الخطاب من إتفاقية هامبورغ،  يكون  00 من المادة "2"الفقرة  نصلطبقا إذ 

تهدف إلى الغش، و ذلك بتمكين إستفادة  وكيلهالشاحن، إلا في حالة ما إذا كانت نية الناقل أو 

ا، و يكون ـمن عدم إخراج التحفظ المذكور آنف -ي مرسل إليهبما في ذلك أ -الطرف الثالث

 قد تصرف إعتمادا على الوصف الوارد على البضائع في سند الشحن . 

 

 

---------------------------------------------------------------    
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 : الوثائق  الإلكترونية :  ثانيا       

مجاراة المستجدات المذهلة في مختلف من إطار ما سعت إليه قواعد روتردام، في            

  , ونهضة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  , وتفجر ثورة الحاويات  , جوانب التجارة الدولية

استعمال الوثائق الإلكترونية بالإضافة إلى  نصت علىفقد استعمال الأوراق، و التخلي عن 

المعلومات الواردة في رسالة أو أكثر الذي يعني تلك  ل "سجل النقل الالكتروني"مث العادية،

يصدرها الناقل بوسيلة اتصال الكترونية بمقتضى عقد النقل، و الخطاب الالكتروني الذي 

يعني المعلومات المعـدة أو المرسلة أو المتلقـاة أو المخزنة بوسيلة الكترونية، تكون ميسورة 

و للإشارة، فإن سجل النقل الالكتروني يلعب نفس .  اـن الرجوع إليها لاحقالمنـال، و يمك

  .(0)الدور الذي يلعبه مستند النقل

و يعد التعاقد الإلكتروني من أهم ما استحدث في عالم التجارة الدولية، و الذي يعني        

زايا العقد التعاقد بين متعاملين من خلال استخدام أجهزة ووسائل الكترونية. و من م

الالكتروني، أنه يمتاز بصفة العالمية، كما يتميز بالسرعة و الدقة، حيث أن البيانات الخاصة 

بالعقود تكون صحيحة، و لا مجال لإعادة كتابتها مرة أخرى عند اللزوم، الشيء الذي يؤدي 

 إلى التقليل من الخطأ إلى درجة كبيرة . 

يضا، أنه أقل كلفة بالنسبة للتعامل بين الدول على شبكة و من مزايا العقد الإلكتروني أ        

 الإنترنت من التعامل الورقي أو التعامل عبر الفاكس أو البريد العادي .

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 من قواعد روتردام بالملحق .  22جع المادة ( ـ و بشأن إصدار كل من مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني، را0)

 من نفس المادة . أما عن إجراءات استخدام سجلات النقل  "02،04،02،31"و عن أنواعها، راجع الفقرات        

 منها .    01و  12الإلكترونية القابلة للتداول، و إبدالها ، و كذا مستند نقل قابل للتداول ، فراجع المادتين       
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، إذ أن إتمام المعاملات عبر الشبكة التعامل الكترونيا و تعتبر السرية أيضا من مزايا       

ي حيزا كبيرا من الأمان عنه في طرق الاتصال العادية، حيث لا مجال الإلكترونية تعط

 .(0)لتسرب المعاملات أو العقود نظرا لحمايتها 

قد تكون رسالة إلكترونية عادية موقعة، أو  ،و الوثيقة الإلكترونية، أو رسالة البيانات        

من خلالها تشفير تكون رسالة مشفرة باستخدام مجموعة من العمليات الحسابية يتم 

و يتم اللجوء إلى هذه النوعية الأخيرة من الرسائل، لإضفاء نوع من الثقة على  .مضمونها 

سندات الشحن التي تتم عبر شبكة الإنترنت، إذ تضمن للمرسل إليه سلامة المعلومات التي 

 ( .3) تتضمنها دون تحريف أو تعديل قد ينتج عن تدخل شخص آخر على الشبكة

                 سند الشحن الالكتروني سيثير العديد من المشاكل  أن إلى الإشارةتجدر  و       

            سيشجع على زيادة عمليات الغش و التحايل في مجال الاستيراد  لأنه، أيضا و النزاعات

         ع ـ، نتجت عن استلام البضائالأخيرة الآونةو التصدير، إذ من الحوادث التي وقعت في 

 الأصلي، لان سند الشحن الكتابي الأصليةسندات الشحن  أصولو الرسائل المرسلة بدون 

هو الدليل الوحيد الذي يثبت ملكية البضائع المرسلة، و الدليل الوحيد على من هو المالك 

 .   (2) المحكمة أماملهذه الرسائل  الأصلي

 

  

 

----------------------------------------------------------  

 ، دار الهدى 3112( ـ مناني فراح، العقد الالكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، طبعة 0)

 .  23و  20، 20للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، صفحة     

  ، دار الجامعة الجديدة3112( ـ محمد إبراهيم موسى، سندات الشحن الالكترونية بين الواقع و المأمول، طبعة 3)

     . 44و  42للنشر، الإسكندرية، صفحة     

 به و تعارضه مع تشجيع عمليات الغش و التحايل في مجال  الأخذ( ـ نبيل فرح، سند الشحن الالكتروني المقترح 2)

 :inter-review.com/magazine-show// httpالتجارة البحرية الدولية . للاطلاع :        
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في ظل  إشارة إلى أن الوثيقة الإلكترونية تعد وسيلة إثبات مثلها مثل الوثيقة العادية،  و       

المتضمن القانون  ،12/01مكرر من القانون  232المادة  فقد نصت التشريع الجزائري،

رموز ذات معنى  أوعلامات  أية أو الأرقامو  الأوصافالمدني، يتم بسلسلة من الحروف و 

 .  إرسالهامفهوم، و ذلك مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها و كذا طرق 

كتابة في الشكل الالكتروني في ال إلىن المشرع الجزائري قد تطرق بذلك، أنجد و        

، و التي تنص على انه يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل من نفس القانون 0مكرر  232المادة 

الإلكتروني كإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي 

ان العمل ب ةمع الملاحظ أصدرها، و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها .

 الخاصة بها . الإجراءاتبهذه الوسيلة لم يتم بعد،  نظرا لعدم استكمال 

  بمقتضى عقد النقـل :       البحري : إلتزامات الناقل  3المطلب     

 

يعتبر عقد النقل البحري للبضائع من العقود الملزمة للجانبين، و من آثاره أنه يرتب             

الذي يعد الطرف المهم في ذلك البحري و خاصة الناقل  (،0) رفيهالتزامات على عاتق ط

 . 01 و 02 ،00 وردت قواعد روتردام إلتزامات الناقل ضمن نصوص الموادالعقد . و قد أ

و لمعرفة الإلتزامات المختلفة التي تضمنتها قواعد روتردام، لا يسعنا إلا أن نقسم هذا        

               لفرع الأول لالتزامات الناقل المتعلقة بالسفينة، المطلب إلى ثلاثة فروع، نخصص ا

و الفرع الثاني لالتزاماته المتعلقة بالبضاعة، و في الفرع الثالث، لالتزامات الناقل المتعلقة 

 بالرحلة البحرية.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 . 311 دويدار، المرجع السابق، صفحة هاني محمد ـ( 0) 
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  ة :المتعلقة بالسفينالبحري : إلتزامات الناقل  الفرع الأول      

 

تعتبر السفينة عنصرا أساسيا في عقد نقل البضائع عن طريق البحر، عرفتها قواعد            

من المادة الأولى، على أنها تعني أي مركب يستعمل في نقل  "32" روتردام في نص الفقرة

من القانون البحري، على أنها  02 البضائع بحرا .  و عرفها المشرع الجزائري في المادة

مارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، إما بوسيلتها الخاصة و إما عن كل ع

   طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة .
            و قد وردت إلتزامات الناقل في ظل قواعد روتردام ضمن الفصل الرابع منها،            

و تحت " أ،ب،ج" بفقراتها 01 صت عليها في المادةو تحت عنوان "واجبات الناقل"، حيث ن

عنوان: "واجبات معينة تنطبق على الرحلة البحرية ". مثلها في ذلك مثل كل من معاهدة 

بروكسل، القانون البحري الجزائري و القانون التجاري الفرنسي، و كذلك قانون التجارة 

  البحرية المصري .

 حري المتعلقة بالسفينة فيما يلي:  و تتمثل إلتزامات الناقل الب       

 اء عليها ـبجعل السفينة صالحة للإبحار طوال الرحلة و الإبقالبحري  إلتزام الناقل:  أولا            

      :  كذلك             

الالتزام من أولى التزامات الناقل للبدء بتنفيذ عقد النقل البحري، فيجب أن  هذايعتبر         

ينة مهيأة لاستقبال البضائع، فإذا لم تكن كذلك، يكون الناقل قد أخل بهذا الإلتزام، تكون السف

و يسأل تجاه الشاحن عن الأضرار المترتبة عما يقوم بدفعه من رسوم إضافية على 

  . (0)البضائع، و كذلك عن أضرار أخرى 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 .    002 مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، صفحة، 0224 ـ لطيف جبر كوماني، القانون البحري، طبعة (0)
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و تعيين السفينة في عقد النقل البحري لا يعد عنصرا جوهريا مثلما هو الحال في عقد         

 .( 0) إيجارها

و تتمثل الصلاحية للملاحية للسفينة في خلوها من العيوب التي تمنعها من مواجهة    

أخطار البحر المتوقعة، و صالحة للملاحة التجارية بمعنى أن تكون مهيأة بالوسائل 

و يراعى في ذلك بعض الشروط و الأوصاف الفنية التي يجب أن تتوافر في (. 3)لازمةال

تلك السفينة لأجل ضمان أمنها و سلامتها حفاظا على الأرواح و الأموال الموجودة 

  . (2)عليها

ببذل  37و في ظل قواعد روتردام، يلتزم الناقل بموجب نص الفقرة "أ" من المادة              

                      ار ــالواجبة قبل الرحلة البحرية، في بدايتها و أثناءها لجعل السفينة صالحة للإبح العناية

و الإبقاء عليها كذلك. و الصلاحية هنا  تمتد حتى أثناء الرحلة و إلى غاية إنتهائها . و هو 

معاهدة  الثالثة من من المادة ")أ(0"الذي نلاحظه بالمقارنة مع ما جاء في الفقرة  (1)الفرق 

                  بروكسل، التي تنص على أن يمارس الناقل قبل الرحلة و في بدايتها نشاطا كافيا 

" Diligence raisonnable لجعل السفينة صالحة للملاحة "الصلاحية الملاحية "." 
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     .   310 ـ هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة (2)

 ( ـ و يكمن الفرق في أن قواعد روتردام جعلت من هذا الإلتزام واجبا مستمرا طيلة الرحلة البحرية، و هو ما  1)

  المترجم المادةالواردتين في النص "  maintenir: " و عبارة"   pendant le voyage" نلتمسه من عبارة:    

 ا . منه 01    
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الهمة الكافية هو الهمة المتوسطة أو اليقظة المعقولة أو العناية المناسبة التي بقصد يو             

و كمثال عن الالتزام ببذل الهمة ه بجعل السفينة صالحة للسفر، يبذلها الناقل لتنفيذ التزام

نتهت المحكمة إلى ترتيب مسؤولية أين ا ،Maxine (3)ما حدث في قضية السفينة  ،( 0)ةالكافي

الناقل عدم الصلاحية للملاحة بسبب عدم بذل عن الناقلين عن هلاك أو تلف البضائع الناتج 

 "من المادة الثالثة من معاهدة3الرحلة كما تقضي به الفقرة "لهمة الكافية قبل و عند بداية ل

 بروكسل .

، نشير بأن التزام الناقل فيما يخص صلاحية السفينة للإبحار في ظل في الأخيرو              

قواعد روتردام، إلتزام متعلق بالنظام العام، فلا يجوز الإتفاق على مخالفته بأن يقوم الشاحن 

 ( .  2)و جعلها صالحة للإبحار مثلابإعداد السفينة 

من " 0" لفقرةا بموجب نصو لقد نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام أيضا،        

      . ب .ت .من ق 301 المادة بموجبالمشرع المصري،  و من القانون البحري 001 المادة

ية هذا الالتزام، في همأتتجلى  و. ب.من ت "(أ) 30" و كذلك المشرع الفرنسي بموجب المادة

أنه لا يعفي الناقل من المسؤولية عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا قدم الدليل على أنه 

 .ه على أكمل وجـه قام ب

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 :  منشاة المعارف بالإسكندرية، الصفحـات، 0212 طبعة ـ أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع،( 0) 

 .     014 و 013، 011، 22     

 ـ حيث يمكن للناقل أو عميله أو قبطان السفينة أو الشاحن ملء الحرية بأن يجري أي عقد لجهة البضاعة مهما (3)

 أو بالتزامات لجهة صلاحية ه البضاعةكان نوعها، و بأية  شروط تتعلق بمسؤوليات و التزامات الناقل بشان هذ       

 أو التدابير الإحترازية،  ةـالسفينة للملاحة، على ألا يتعارض النص المتعلق بهذه الإلتزامات مع السلامة العام       

 . و الإتفاقيات من قبل وكلائه أو الأشخاص المولجين من قبله ... "       

31 



 المتعلقة  بالسفينة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبحري  لناقل: إلتزامات ا الأول الفرع       

 

على أن الناقل ملزم ببذل الهمة الكافية لجعل لقد ورد عن محكمة النقض المصرية و       

الناقل عبء إثبات بذل الهمة  هأن عليو  ،السفينة صالحة للملاحة قبل السفر و عند البدء فيـه

و أن ثبوت بذل الناقل الهمة الكافية ، ليدرأ عن نفسه المسؤولية في جعلها كذلك الكافية 

        ( .0)لسلامة الشحنة لا يدل بحال على بذل الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر

 ،خلال بهذا الإلتزامالإ عن  الناقل البحري مسؤول بأن ،الفرنسي ورد عن القضاء كما          

 هعدم إحترام ةجيلبضاعة نتا ي أصابالذالتلف عن  مسؤوليته( 3) قررت المحكمةف

المذكورة لجعل  30العناية الكافية، حسب المادة  هعدم اتخاذ بالتالي،إجراءات الفحص، و 

                  رـالسفينة قبل السفر في حالة صالحة للملاحة، و الأخذ في ذلك بعين الاعتبار السف

                       و البضاعة التي ستنقل عل تلك السفينة .

 م  ـو ملائــم السفينة، تهيئتها و تجهيزها على نحـبتطقيالبحري إلتزام الناقل :  ثانيا      

 : و طوال الرحلة              

 

بتطقيم ، قواعد روتردام من 37 من المادة" ب" يلتزم الناقل البحري للبضائع طبقا للفقرة        

  . و تزويدها بالمعدات و الإمدادات على النحو الملائم (2) السفينة

 

 

---------------------------------------------------------------    

 ، منشاة المعارف، الإسكندرية، 3110( ـ أحمد محمود حسني، قضاء النقض البحري، الطبعة الرابعة0) 

        .  212، 211صفحة       

(3)ـ   Yves Tassel, D.M.F. Op.Cit. N° 624, Mars 2002, P. 257 .( cour d’appel de Versailles, 12
ème

   
     Ch., sec. 2, 20 décembre 2001).  

 كنه                و ل،  من قواعد روتردام 01للمادة  لم يرد بالنص العربي (،armement) ـ و يلاحظ  بأن مصطلح  "تطقيم" (2)

                كما يلي : ورد بالنص المترجم لها         

                            : Article 01 : " Le transporteur sera tenu d’exercer une diligence raisonnable pour ـ
                          b) Convenablement armer, et équiper le navire et le maintenir ainsi                      
                            armé,équipé et approvisionné tout au  long du voyage "  . 
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من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل بتهيئة " ب" طبقا للفقرة الأولىالناقل يلتزم  و      

 السفينة و تجهيزها و تموينها .

           لبحارة الذين يعملون على متنها .هم جماعة من ا(، l’équipage) و طاقم السفينة       

من  أهم أشخاص الملاحة البحريةو  (،0) لطاقماقائدا لهذا  (Le capitaine)ن و يعتبر الربا

ضباط و مهندسين و ملاحين . و يرتبط الربان بمالك السفينة أو مجهزها بعلاقة عقدية 

و يتمتع بسلطات واسعة نظرا للطبيعة الخاصة للرحلة  (،3) مصدرها عقد العمل البحري

لة تقتضي أن يكون هناك شخص له السلطة في قيادة البحرية، ذلك أن سلامة هذه الرح

 (.2) السفينة و إدارتها

و فيما يخص هذا الإلتزام أيضا، تضيف قواعد روتردام ضرورة الإستمرار في بقاء        

السفينة مطقمة بالطاقم المناسب، مهيأة، مجهزة و مزودة بالإمدادات طوال الرحلة، فيبقى 

دة عما قد يصيب البضائع من ضرر نتيجة التقصير من احد الناقل مسؤولا طوال هذه الم

 أفراد الطاقم الذين يتولون الرحلة البحرية.          

 001 من المادة "ب" و نلاحظ بأن المشرع الجزائري أورد مصطلح التسليح في الفقرة       

و هو لا شك ، من القانون البحري، إذ ألزم الناقل البحري ضمن نص بتزويد السفينة بالتسليح

يقصد به التطقيم الوارد في قواعد روتردام، ويتأكد ذلك إذا ما رجعنا للنص بالفرنسية الذي 

رع الفرنسي ـالمشو كان هذا نفس ما أورده  ( . armer) نجده في كل منهما يستعمل مصطلح

 .ب .ن تـم" ب" 30في المادة 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 . 011( ـ هاني دويدار و علي البارودي، القانون البحري، بدون طبعة، الدار الجامعية، الإسكندرية، صفحة 0) 

 ، دار الجامعة الجديدة 3112( ـ عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانوني للربان، طبعة 3)

 .          00و   12للنشر، الإسكندرية، صفحة       

           . 021، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، صفحة 3111( ـ عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، طبعة 2)
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 : بتجهيز أجزاء السفينة، الحفاظ عليها و الإبقاء عليها كذلكالبحري  إلتزام الناقل:  ثالثا          
 

من قواعد روتردام، إذ يلتزم الناقل  37 من المادة" ج" نصت على هذا الإلتزام الفقرة            

من و ذلك نقلها، على استقبالها من أجل  كون قادرةبتوفير سفينة ذات صلاحية تجارية لت

و يتبين من ذلك  ( .0) حيث تهيئته للعنابر الملائمة، و وسائل التبريد المناسبة لنوع البضائع

، أن صلاحية السفينة لاستقبال البضائع أيضا فكرة نسبية تختلف باختلاف البضاعة و الرحلة

      ( .3)التي تنقل البترول توجد سفن خاصة لكل نوع من البضاعة، مثل السفن حيث

             و ما نلاحظه كذلك، بأن قواعد روتردام ألزمت الناقل بضرورة الإبقاء على تهيئة        

و أمن تلك التجهيزات إلى غاية تنفيذه للنقل بأكمله، و ذلك على خلاف معاهدة بروكسل التي 

ار ــالناقل نشاطا كافيا في جعل الأنب من المادة الثالثة، على أن يمارس" ج" نصت في الفقرة

و غرف التبريد و البرادات، و سائر أجزاء السفينة التي تحمل عليها البضاعة آمنة و بحالة 

" ج"جيدة و مؤهلة لاستيعاب هذه البضاعة و نقلها و حفظها . و نفس الإلتزام ورد في الفقرة 

     .ف.ب.من ت "س" فقرة 30 من القانون البحري الجزائري، و المادة 001 من المادة

           المتعلقة بالبضاعة :البحري : إلتزامات الناقل  الفرع الثاني           

عددت قواعد روتردام أهم الإلتزامات التي يجب على الناقل أن يقوم بها للحفاظ على         

تلك تتمثل  و. منها 02 من المادة" 0" البضاعة التي ينقلها، و ذلك ضمن نص الفقرة

في تسلم البضائع، تحميلها، مناولتها، تستيفها، نقلها، حفظها، الاعتناء بها، الإلتزامات 

  تفريغها و تسليمها على نحو ملائم و بعناية .

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

 .   002 ـ لطيف جبر كوماني، المرجع السابق، صفحة( 0) 

        . 012 ـ بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، صفحة( 3)
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ك ست عمليات لها معنى قانوني، و هي: إستلام و يرى الأستاذ روديير أن هنا       

بالإضافة إلى التزام الناقل ( .  0) البضاعة، شحنها، رصها، نقلها، تفريغها، و تسليمها

 . سند شحن إلى الشاحن و بطلب منه بإصدار

 La prise en charge de la               : بتسلم أو استلام البضائعالبحري إلتزام الناقل :  أولا           

marchandise                                                                                                                                  

عقد النقل البحري، هو قيامه باستـلام ل هتنفيذلتزامات التي يبدأ فيها الناقل عند أولى الإ       

     " 0" لفقرة، و امن قواعد روتردام 03 من المادة" 0" الفقرة هو ما جاءت به البضائع . و

 .  من المادة الرابعة من إتفاقية هامبورغ

                   و المقصود باستلام الناقل للبضائع في هذا الصدد، هو استلامها في ميناء الشحن،      

لا تسري إذا  ،التي أوردتها إتفاقية هامبورغ و على ذلك، فإن أحكام مسؤولية الناقل البحري

قواعد  ما ورد في هو عكسو  (.3) كان استلام الناقل البضائع قد حصل خارج دائرة الميناء

فيما لو أن الناقل كان قد استلم البضاعة من المخازن و، أو أحكامها تطبق إذ قد روتردام، 

            ت على النقل من الباب إلى الباب. خارج منطقة الميناء، و هذا اعتبارا من أنها قد نص

و تعتبر واقعة الإستلام بداية النطاق الزمني، و الذي على ضوئه تتحدد مسؤولية الناقل 

 ( .2) البحري عن الهلاك و التلف الذي يلحق بالبضاعة

حيث لا ب ،و يعتبر التزام الناقل بتسلم البضائع في ظل قواعد روتردام من النظام العام       

منها،  02 ـادةمن الم" 3" رةــيجوز له الإتفاق على أن يقوم به غيره، و ذلك طبقا  لنص الفق

 بحيث لا يجوز ذلك إلا ابتداء من تحميل البضائع و ليس قبلها.

 

 

---------------------------------------------------------------  
 . 033 ـ النقل الدولي البحري للبضائع ـ ، صفحةـ احمد محمود حسني، المرجع  السابق ( 0)

  ،، منشأة المعارف0221، طبعة 0201إتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام  ( ـ كمال حمدي،3)

 . 11،  10الإسكندرية، صفحة        

 .  313( ـ هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة 2) 
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إلى أن الناقل قد لا يكون وحده الشخص المخول له تسلم البضائع من  تجدر الإشارةو              

إتفاقية  فقد تسميهأو أشخاص معينين لذلك . الشاحن، بل قد تسمي كل اتفاقية شخصا 

عهد إليه الناقل تنفيذ نقل ي الذي الناقل الفعلي، بمن المادة الأولى" 3" الفقرةفي  هامبورغ 

أي شخص غير و هو الطرف المنفذ، ب 01 المادةفي  قواعد روتردام . و قد تسميهالبضائع

 اقل بمقتضى عقد النقل .   الناقل، يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي أيا من واجبات الن

إذ أن لم يشر إلى عملية تسلم الناقل للبضاعة، و الملاحظ، أن المشرع الجزائري،        

من تحميل البضاعة، و ليس من  ،القانون البحريمن  002 لمادةتبدأ، طبقا ل التزامات الناقل

الناقل  تسلملبدء با نفس القانون من 003 مضمون نص المادةمن قد يفهم  . إلا أنه تسلمها

             يجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في الأوقات حيث  ،للبضاعة

            اء ــو الأمكنة المحددة بالإتفاقية المبرمة بين الأطراف، أو حسب العرف في مين

 ( .0)ل ـــالتحمي

ناقل بتسلم البضاعة إجباري على و في هذا الإطار، نتساءل عما إذا كان التزام ال       

الإطلاق أم انه يستطيع أن يرفض تسلمها في حالات معينة ؟ و بعبارة أخرى، هل أن الناقل 

 ملزم بتقبل كل البضائع و تسلمها، أم أن له الخيار في عدم تقبلها ؟.

 قد تكون تكون خطرة، و ذلك سواء ، إذ تختلف البضائع التي يقوم الناقل بنقلها       

بطبيعتها، أو أنها تصبح كذلك بعد تحميلها على السفينة و أثناء الرحلة . لذلك يستطيع الناقل 

منها، أن يرفض تسلم مثل  35 أو الطرف المنفذ طبقا لأحكام قواعد روتردام، لا سيما المادة

 تلك البضائع .

 

 

 

---------------------------------------------------------------  
 . 30، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صفحة 0212( ـ عباس حلمي، القانون البحري، طبعة 0)
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             La délivrance            :نقلالشحن أو مستند البإصدار سند البحري  إلتزام الناقل:  ياثان      
              d’un connaissement ou d’un       

                                                    

منها،  15لمادة ل و طبقاهتطرقت قواعد روتردام لهذا الإلتزام ضمن الفصل الثامن. و       

حقا من حقوق الشاحن لإثبات تسليمه البضاعة إلى الناقل، و إثبات وجود عقد النقل البحري 

الذي يربطهما، و ذلك في حالة عدم وجود إتفاق بينهما على عدم استخدام ذلك المستند أو 

 السجل . 

م استخدام مستند النقل أو و الملاحظ بشأن هذا الالتزام، أن قواعد روتردام أجازت عد      

سجل النقل الالكتروني، و ذلك بعكس معاهدة بروكسل التي أوجبت على الناقل بموجب 

من المادة الثالثة، أن يسلم الشاحن بناء على طلبه، وثيقة شحن تتضمن بيانات " 2"الفقرة 

البضائع  من إتفاقية هامبورغ، على أن الناقل، و متى اخذ 01 محددة . و كذلك نصت المادة

  في عهدته، وجب عليه أن يقوم بإصدار سند شحن إلى الشاحن، و بناء على طلب منه.

 Le chargement de la    : بشحن أو تحميل البضائعالبحري  إلتزام الناقل:  ثالثا        

marchandise                                                                                                                                            

عملية المادية التي تتضمن وضع البضاعة على ظهر ، تلك الأو التحميل يقصد بالشحن       

 ( . 0) رفعها من الرصيف أيا كانت الوسيلة المستعملة لذلكبذلك و يعني  السفينة.

قواعد روتردام .فيلتزم  من 31 من المادة" 0"الفقرة نص و قد ورد هذا الإلتزام، في          

 للفقرة أي شحنها، على نحو ملائم و بعناية . و يجوز طبقاالبضائع بتحميل الناقل البحري 

أن يتفق الناقل و الشاحن على أن يتولى هذا الأخير أو الشاحن المستندي  من نفس المادة، "3"

 ر إلى ذلك في تفاصيل العقد . أو المرسل إليه تحميل البضائع، و يشا

 

 

 

---------------------------------------------------------------  
 .  31، منشاة المعارف، الإسكندرية، صفحة 3113( ـ كمال حمدي، عقد الشحن و التفريغ، طبعة 0)
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أن ينجز  على معاهدة بروكسلالمادة الثالثة من  "3" الفقرةو عن هذا الالتزام، نصت        

 002 هذا الالتزام في المادة كما وردوفقا للأصول و بدقة تحميل البضاعة المنقولة .  الناقل

على أن المشرع الفرنسي لم  .م.ب.ت.من ق 735 من القانون البحري الجزائري، و المادة

    .حريبقنينه الأحكام تضمن يبرز هذا الالتزام 

طريقة للقيام بعملية الشحن أو التحميل على متن ( 0)و قد شرح الدكتور كمال حمدي      

المشكلات التي تثور في مجال النقل  عد شحن البضائع على السفينة، من أبرزو ي(. 3)السفينة

و الرحلة  ط هذا النوع من الشحن بصفة خاصة،البحري، نظرا للمخاطر البحرية التي تحي

 . (2) البحرية بصفة عامة

لأصل أن البضائع يجب أن تشحن في عنابر السفينة، فلا يجوز للناقل أن يقوم و ا        

ها لأخطار متعددة كالسقوط في البحر أو بشحنها على سطح السفينة، لأن ذلك قد يعرض

 ( .1)الإبتلال بمياه البحر أو بمياه الأمطار

 

 

 

---------------------------------------------------------------  
      .  12، 11ـ ، صفحة  إتفاقية الأمم المتحدةـ  ـ كمال حمدي، المرجع السابق( 0)

 سيط، أن تقف السفينة في محاذاة الرصيف، و الغالب أن يتم رفع البضائع بواسطة ـ على أن الوضع العادي الب( 3)

 إذا ( canalisation) أو بواسطة الأنابيب، (grues) أو رافعات الرصيف (palan du navire)رافعات السفينة     

 يف بصهاريج في بسوائل كالبترول، فتشحن مباشرة بواسطة خراطيم تصل مستودعها على الرص تعلق الأمر    

 أو بواسطة مصاعد خاصة، كما هو الحال بالنسبة لشحن الفحم ذلك مضخات الميناء،  السفينة، و تستخدم في   

 ة ــبة، فإنها تصب مباشرة في السفينئفي بعض الموانىء الانجليزية، و إذا كانت البضائع صبا كالحبوب السا   

 لنسبة للوسائل و الوحدات المتحركة كالسيارات . و تتم العملية بواسطة أقماع خاصة، و تستخدم الدحرجة با   

       بسحب هذه الوسائل و الوحدات المتحركة من مناطق التخزين و المكشوفة أو الحظائر إلى السفينة .   

 ـ يعقوب يوسف صرخوه، الوضع القانوني لرص البضائع و الحاويات على سطح السفينة، مجلة الحقوق، ( 2)

  . 00 صفحةكلية الحقوق، جامعة الكويت، ، 0223 العدد الأول و الرابع، مارس، يونيو، 04 لسنةا    

    .341 صفحة ،ة الجديدة للنشر، الإسكندريةـ، دار الجامع0222طبعة  ،مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد ـ( 1)
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غير أن قواعد روتردام، و تحت عنوان البضائع المنقولة على سطح السفينة، بما في         

ذلك نقل البضائع في الحاويات أو العربات و على سطح السفينة، أجازت، و بموجب نص 

 .  (0) أن تشحن البضائع كذلك، و لكن في حالات معينة، 75 من المادة "0" الفقرة

و في هذه الإجازة، نلاحظ بأن قواعد روتردام، قد أخذت من أحكام إتفاقية هامبورغ        

شحن البضاعة على سطح السفينة،  من المادة التاسعة،" 0" التي أجازت، و بموجب الفقرة

من نفس  "3" مع الشاحن على ذلك، مع تدوين بيان به طبقا للفقرة بشرط أن يتفق الناقل

       المادة، و إلا تحمل الناقل عبء إثبات وجود اتفاق على شحن البضائع على سطح السفينة . 

من القانون البحري، بشرط أن  001 و نفس الإجازة قررها المشرع الجزائري في نص المادة

حد من أمن الرحلة، أو عندما يكون التحميل في هذه الحالة يتم ذلك وفق الشروط التي لا ت

على أن معاهدة بروكسل لم تجز تحميل البضائع على نظاميا و متعارفا عليه بوجه العموم .  

 سطح السفينة ، و حذا حذوها  في ذلك كل من المشرع الفرنسي و المصري. 

 La manutention et                  : يفهاتست و بمناولة البضاعةالبحري  إلتزام الناقل:  رابعا   

l’arrimage de la marchandise  . 

 

كما نصت  ،02 من المادة "0" الفقرةنصت قواعد روتردام على هذا الإلتزام ضمن نص        

 من المادة الثالثة . "3"عليه معاهدة بروكسل، في الفقرة 

 .ترتيبها باليد(، La manutention des marchandises) السلعو يقصد بمناولة البضائع أو      

و لهذه العملية طرق و وسائل فنية ذات أهمية خاصة . كما أن المناولة قد تكون ضرورية 

لعدة أسباب، مثل الحاجة إلى التأكد من العلامات على الطرود . و المناولة، يجب أن تكون 

 بالشحنة .  بعناية، لأن المناولة الخشنة قد تؤدي إلى إحداث أضرار

 

 

---------------------------------------------------------------                                   
          من قواعد روتردام بالملحق . 32 المادة "0" نص الفقرة أنظرـ ( 0)
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يقصد بتستيف البضاعة، ترتيبها في عنابر السفينة و تنظيمها بطريقة تقيها خطر و        

             الهلاك أو التلف أثناء الرحلة، ذلك أن الرص المعيب قد يؤثر على سلامة السفينة 

اتزانها، و يجعلها غير صالحة للسفر. و التستيف المعيب، هو من أهم العمليات التي تثير  و

        نزاعا بين الشاحنين و الناقلين، إذ غالبا ما يكون هو السبب في هلاك البضاعة أو تلفها .  

                 .( 3) لعواقب التستيف غير اللائق ( 0) و قد تعرضت المحاكم في إحدى القضايا

 Le                                            :بتفريغ البضاعة البحري  إلتزام الناقل:  خامسا      

déchargement de la marchandise 

                      هاتم فكي بعد وصول السفينة إلى الميناء، و قبل القيام بتفريغ البضاعة،           

(Le désarrimage des  marchandises) ن الذي يقوم بها نيابة عن الناقلتحت مسؤولية الربا .

الناقل أثناء مدة مسؤوليتـه، و طبقا  و بعدها مباشرة، تأتي عملية تفريغ البضائع، حيث يلتزم

من قواعد روتردام، بتفريغها على نحو ملائم و بعناية . و يعد هذا  31 من المادة" 0" للفقرة

" من المادة 7الفقرة "الذي نصت عليه أيضا و غيره من الإلتزامات، الإلتزام ضروريا ك

 ( .2)معاهدة بروكسل الثالثة من 

 

---------------------------------------------------------------  

  صادفت ، حيث   Blackwood hodge (India) Private Ltd V. Ellerman Lines Ltd قضية و هي  ـ  (0)
 ادعى ملاك ف إتلافتها .كسر القطع الثقيلة من المجرفة المشحونة و  إلى أدت ،ستثنائيةإلسفينة عاصفة قوية ا     
  يتم تستيفهاالمجرفة لم تلك القطع التي تتكون منها  أن أساسمطالبين بالتعويض على  الناقل،ضد  المجرفة    
  التلف الذي في أن ، و كان لا جدالالرابعة المادةمن  "(ج)3" بالفقرةبالالتزام الوارد  إخلالاينبغي، مما يعد  كما    
  الأخطاء إلىنهيار كان راجعا لإ اذلك  أن وجدت المحكمة أن إلامخاطر البحر، إلى المجرفة كان مرجعه  أصاب    
 صـنب لإخلاله عن تلف المجرفة لامسؤو  بالتالي، يكون الناقل الشحنة،و تم بها تستيففي الطريقة التي     
                           . 121 -0242 القانوني  اللويدز تقريـر.........     من المعاهدة الثالثة المادةمن  (3) الفقرة    

       .032 ،031 صفحة،   ـ للبضائعالبحري النقل الدولي  ـ أحمد محمود حسني، المرجع السابق ـ (3)
 قيام بتفريغ البضاعة، مع ملاحظة أن كلمة" تفريغ " لم تذكر في النص حيث أوجبت المعاهدة على الناقل ال ـ (2)

    الفرنسي ، الذي جاءت صياغته كالتالي :        

               Article 3/2:‘’ Le transporteur procédera de façon appropriée et  soigneuse au ـ 
                       chargement et au déchargement des marchandises ‘’. 
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ل البضائع ازنإلمشرع الجزائري قد استعمل مصطلح و بشأن هذا الإلتزام، نلاحظ بأن ا       

من القانون البحري، حيث يبدأ الناقل بعمليات  011 عوض تفريغها، و ذلك في نص المادة

  فك و إنزال البضائع بنفس العناية مع مراعاة أعراف ميناء التفريغ .

أما عن جواز أو عدم جواز الإتفاق على تحمل الشاحن أو غيره القيام بعملية تفريغ       

لقانون البحري على ذلك، إلا أن الاجتهاد القضائي الجزائري ذهب إلى البضائع، فلم ينص ا

التأكيد بأن عملية تفريغ البضائع تتم تحت مسؤولية الناقل البحري، و يعد مسؤولا عن 

 (.0) الخسائر اللاحقة بها أثناء عملية التفريغ

ن أو التفريغ ؟ ماذا لو أن مؤسسة الميناء هي التي قامت بإحدى عمليتي الشحلكن، و       

     هل تقوم مسؤولية الناقل ؟ 

           على اعتبار أن المناولة المينائية تشمل عمليات شحن، رص، فك، و إنزال البضائع،       

على سبيل الاحتكار، أو بموجب المؤسسة المينائية و على اعتبار أن تلك العمليات تقوم بها 

 (3)من القانون البحري 201 فيجب أن تتم، و طبقا للمادةعقد كتابي بين الناقل أو من يمثله،  

 . بالمهارة و العناية التي يتطلبها نوع و طابع العمليات، مع مراعاة الوسائل التقنية المتوفرة

               ر ـــن المؤسسة المينائية تتحمل مسؤولية الخسائأإلى القول ب بالتالي، نصلو       

البضاعة من جراء قيامها بتحميلها أو إنزالها أي تفريغها، في حالة و الأضرار التي تلحق ب

ثبوت خطأ مقاول المناولة، و إلا فيكون الناقل البحري مسؤولا، وهو أيضا ما ذهب إليه 

 ( .2) الإجتهاد القضائي الجزائري

 

------------------------------------------------------           

 ، بتاريخ الغرفة التجارية و البحرية جازة اعتمدها قضاة المحكمة العليا في القرار الصادر عن و هذه الإـ  (0) 

     .    311صفحة  ، ، د.و.أ.ت. ، الجزائر0222عدد خاص، سنة  م.ق.، 002212تحت رقم  04/12/0222         

 القانون البحري . المتضمنو  04/11للقانون  المعدل و المتمم 21/12من قانون  20المتممة بالمادة و ( ـ 3)

 ، 022012، تحت رقم 31/14/0220بتاريخ ، الغرفة التجارية و البحرية ضمن القرار الصادر عن و ذلك ( ـ 2)

 . 43صفحة الجزائر،  ، وزارة العدل،0220، سنة 24عدد  ،نشرة القضاة       
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 La livraison de la                  : بتسليـم البضاعةالبحري  إلتزام الناقل:  سادسا      

marchandise                                                                                                                                

         

آخر ما يلتزم به  الناقل .  ،إن لم يكن هو الشاحن ،إلى المرسل إليهيكون تسليم البضاعة       

قصد على أن يينتهي بها تنفيذ عقد النقل البحري، التي قانونية العملية ال ، تلكالتسليميعني و 

من  022من المادة " 3"الفقرة . و قد ورد مثل هذا التعريف في نص  التسليم الفعليبه أيضا 

و يتأكد به إبراؤه  صاحبها،وضع البضاعة تحت تصرف التسليم  ب و يتم. (0)القانون البحري

          من المسؤولية .

يتضمن اعترافا من الشاحن أو و تثبت عملية التسليم، إما بإعطاء إيصال إلى الربان             

          المرسل إليه باستلام البضاعة، أو بالتأشير على نسخة سند الشحن التي يحملها الناقل، 

و يتوجب على الربان أن يتحقق من شخصية مستلم البضاعة، إذ أن تسليم البضاعة لشخص  

 ( .3) ليس له الحق في استلامها لا يبرئ ذمته من التزام التسليم

و يقول الأستاذ روديير، بأن التسليم في عقد النقل هو العمل القانوني الذي يقوم من       

خلاله الناقل بتنفيذ التزامه الجوهري، و المتمثل في تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، أو إلى 

تلاقي إرادتي الناقل و المرسل إليه، فالأول يقوم بتقديم البضاعة ذلك نائبه، و يفترض 

                    ضعها قانونا تحت تصرف المرسل إليه، و الأخير يعبر عن إرادته بقبول البضاعة وو

 ( .2) و استلامها

 

 

------------------------------------------------------           

 أضافت هذه المادة شرط  إبداء ، المتضمن القانون البحري، و قد 21/12من قانون  12المادة متممة بالمعدلة و ال( ـ 0)
       المرسل إليه أو ممثله القانوني لقبوله تسلم البضاعة .         

 . 01( ـ عدلي أمير خالد، المرجع السابق ـ أحكام مسؤولية الناقل البحري ـ ، صفحة 3)

 ، دار الجامعة 3113( ـ عباس مصطفى المصري، المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري، طبعة 2)

 .   312الجديدة للنشر، الإسكندرية، صفحة        
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أنه يجب عدم الخلط  يتمثل في تفريغ البضاعة من السفينة، إلا و إذا كان التسليم غالبا ما       

  . (0) بين  التفريغ و التسليم، فالتسليم تصرف قانوني، في حين أن التفريغ عمل مادي

سالفة الذكر، على أن مدة  03و عن هذا الإلتزام، نصت قواعد روتردام في المادة           

من " 0" عندما تسلم البضائع، كما نصت في الفقرة مسؤولية الناقل بشأن البضائع، تنتهي

         على أن الناقل ملزم بتسليم البضاعة على نحو ملائم و بعناية . 02 المادة

المذكورة، أن التسليم  03 ما من شك بأن ما تعنيه قواعد روتردام من نص المادة و       

التي يقوم بها الناقل، و يتبين لنا ذلك من الفعلي للبضائع، هو تلك العملية القانونية و المادية 

 منها.  11 إلى 12 خلال نصوص المواد

البضاعة إلى الأشخاص المعينين في مستندات النقل أو سجلات بتسليم الناقل يقوم و        

. تسليمه تلك البضائعب ولتحديد الشخص المط تلعب دورا أساسيا فيالتي النقل الالكترونية 

إذا كان هو المرسل إليه، صاحب الحق في استلام الشاحن أو  لمرسل إليهاإلى  فبالإضافة

لشاحن المستندي، الطرف المسيطر، لقواعد روتردام، ل يحق، طبقاالبضائع عند الوصول، 

         القيام بذلك حسب تعيينهم في مستند النقل .و الحائز، أ

تنتهي معه مسؤولية الناقل، فماذا لو لم  و إذا سلمنا بأن عقد النقل البحري ينتهي، و            

 يقبل المستلم، أيا كان شخصه، تسلم تلك البضائع ؟ 

الناقل، و عند وصول البضاعة إلى المكان  ،(3) من قواعد روتردام 12 المادة تلزم      

المتفق عليه، أو الذي يمكن بصورة معقولة توقع التسليم فيه، ألا يبرح ذلك المكان إلا بعد أن 

يبدي المرسل إليه قبوله تسلمها، كما يجب على هذا الأخير أن يقر بذلك بناء على طلب 

 . الناقل

 

------------------------------------------------------           

 . 022، منشاة المعارف، الإسكندرية، صفحة 0220( ـ أحمد محمود حسني، عقد النقل البحري، طبعة 0)

 من قواعد روتردام بالملحق، و الواردة تحت عنوان " واجب قبول تسلم البضائع " .  12ص المادة ( ـ راجع ن3)

24 



 المتعلقة  بالبضاعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلناقل البحري : إلتزامات ا الثاني الفرع

 

شرط لتمام عملية التسليم، بل و أجازت للناقل  الإقراراعتبرت قواعد روتردام  دو ق       

و هو ما ذهب إليه المشرع  .( 0)إذا رفض المرسل الإقرار بذلك  ،رفض تسليم البضائع

من أن التسليم القانوني يتم ، (3) الجزائري بموجب النص المذكور أعلاه، و القضاء أيضا

            ، له البضائع للمرسل إليه، و يحصل على القبول من طرفهعندما يعرض الناقل أو ممث

 . و هو يختلف عن التفريغ للبضائع بعد وصول السفينة للميناء

من قواعد روتردام، عما  12 من المادة" 2" و الناقل لا يكون مسؤولا، طبقا للفقرة      

غير مسلمة، ما لم يثبت المطالب يحدث للبضائع من هلاك أو تلف أثناء الوقت الذي تبقى فيه 

أن الهلاك أو التلف قد نجم عن عدم اتخاذ الناقل ما كان يعقل اتخاذه في الظروف القائمة من 

تدابير للحفاظ على تلك البضائع، و أن الناقل كان على علم، أو كان يجدر به أن يكون على 

. و مع ذلك، يظل، أي الناقل،  علم، بأن عدم اتخاذ تلك التدابير سيؤدي إلى هلاكها أو تلفها

        .ها ملزما ببذل العناية في المحافظة عليها قبل تسليمها الفعلي إلى صاحب

و بخصوص عملية تسليم البضائع، لم تتعرض اتفاقية هامبورغ لعديد من المسائل        

ضائع، و كذا المتعلقة بها، و منها التسلم في حالة تعدد نسخ سند الشحن، و إثبات تسليم الب

كما لا يوجد ضمن نصوصها أيضا ما بشير إلى واجب  .(2)الإمتناع عن استلام البضائع 

 قبول تسلم البضائع أو الإقرار بتسلمها . 

 

 

 

---------------------------------------------------------------  

 تحت عنوان " واجب الإقرار بتسلم البضائع ". من قواعد روتردام بالملحق، و الواردة 11نص المادة  أنظر( ـ 0)

 ، 003212تحت رقم  00/10/0221بتاريخ ، الغرفة التجارية و البحرية ( ـ و قد صدر بشأن ذلك، قرار عن 3)

 . 023صفحة   ،، د.و.أ.ت. الجزائر0221، سنة 2عدد  م.ق.       

 .  20صفحة  ( ـ كمال حمدي، المرجع السابق ـ إتفاقية الأمم المتحدة ـ ،2)
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   المتعلقة بالرحلة البحرية :البحري : إلتزامات الناقل  الفرع الثالث     

            و ملائم ـ، بنقل البضاعة على نح02من المادة  "0"الفقرة طبقا لنص ل، يلتزم الناق     

يجب  او بعناية . و يعتبر الإلتزام بنقل البضاعة، إلتزاما رئيسيا في عقد النقل البحري . كم

أن يلتزم الناقل بأمرين اثنين، يلتزم بالوقت المحدد لتوصيل البضاعة بدون تأخير، و يلتزم 

 تباع خط السير، كي لا تقع عليه مسؤولية التأخر في التسليم .أيضا با

من  "3" و تجدر الإشارة إلى أن معاهدة بروكسل قد نصت على هذا الإلتزام في الفقرة        

 المادة الثالثة، إذ يلتزم الناقل بإنجازه وفقا للأصول و بدقة .

م و اتفاقية هامبورغ، تستلزم و عملية نقل البضاعة، في ظل كل من قواعد روتردا       

احترام الزمن المحدد في تنفيذها، أي أن الناقل يلتزم القيام بتلك العملية في الميعاد المتفق 

عليه أو في الميعاد المعقول لتوصيل البضاعة دون تأخير . و هذا بدوره يستلزم اتباع الناقل 

عليه العادة باتباعه دون لخط سير الرحلة المتفق عليه في عقد النقل، أو الذي جرت 

الإنحراف عنه. فلا يجوز له بالتالي، أن ينحرف عن خط السير المعتاد، إلا إذا كان 

       (.0) للإنحراف ما يبرره، كما إذا وقع بسبب إنقاذ أو بسبب سوء الأحوال الجوية

 ؟ ماذا لو أن الناقل انحرف عن خط السير البحري أثناء قيامه بنقل البضائعف       

و يكون ذلك، إذا ما داهمه ه، قد يضطر الناقل إلى الإنحراف عن خط السير المرسوم ل       

 خطر ما في عرض البحر، و اضطر لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات . 

من قواعد روتردام، على أن الإنحراف عن المسار  77 و في هذا الشأن، نصت المادة       

ذ البحري من أية وسيلة دفاع، أو أي حد من حدود المسؤولية لا يحرم الناقل أو الطرف المنف

 بمقتضى الإتفاقية، إذا ما ثبت أن ذلك الإنحراف لم يكن نتيجة إخلاله بواجبه . 

 

---------------------------------------------------------------  
    . 41اقل البحري ـ ، صفحة ـ عدلي أمير خالد، المرجع السابق ـ أحكام دعوى مسؤولية الن( 0)
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هدة بروكسل و لعلنا نلاحظ، أن قواعد روتردام لم تكن بالوضوح الذي كانت عليه معا       

بشأن الإنحراف عن خط السير، حيث سمحت للناقل القيام بذلك في حالتين هما: حالة 

انحرافه بقصد إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأشخاص أو الأموال في البحر، و نصت عليها في 

من  "7"من المادة الرابعة، و حالة الإنحراف المعقول الذي نصت عليه الفقرة " )ل(3" الفقرة

       باتباع خط السير.أيضا حكام معاهدة بروكسل وفق أيلتزم الناقل  كما ( .0)مادة نفس ال

أما اتفاقية هامبورغ، فلا نجدها تتكلم عن الإنحراف عن خط السير، غير أننا نجد بأن          

من المادة الخامسة منها، إذا كان الهلاك أو التلف أو " 4" الناقل لا يسأل، طبقا لنص الفقرة

        .(3) لتأخير ناتجا عن تدابير لإنقاذ الأرواح، أو تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحرا

المشرع  هو ما يقول بهو و هذه التدابير قد تؤدي بالناقل إلى الإنحراف عن خط السير . 

الإنحراف المبرر و المعقول  إذ يعتبر، .ب.ت.من ق 313 بموجب نص المادةأيضا  المصري

نقاذ الأموال، سببا من أسباب إعفاء الناقل من أو إب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح، بسب

 . (2) المسؤولية عن هلاك البضائع، تلفها أو التأخر في تسليمها

من القانون  002من المادة  "0"و على العكس من ذلك، لا يعد، طبقا لنص الفقرة       

بحري، أي تغيير للطريق يقوم به الناقل بغرض إنقاذ البحري الجزائري مخالفة لعقد النقل ال

حياة الأشخاص أو الأموال في البحر، أو المحاولة في ذلك، و بالتالي، فلا يعد مسؤولا عن 

أية خسارة أو ضرر ينجم عن ذلك . و هو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي ضمن نص 

 .بت. من 30المادة من  "i"الفقرة 

 

---------------------------------------------------------------  
 عنو الضرر الناجمين ألا يترتب على الناقل أية مسؤولية عن الخسارة أ علىنصت بصريح العبارة  حيث   ( ـ0)

         .البحر  عن خط السير من اجل إنقاذ أو محاولة إنقاذ أرواح أو ممتلكات في أي  انحراف إستتبابي       

 بدون دار النشر، ، 0221مصطفى البنداري سيد أحمد، الإنحراف عن خط السير في القانون البحري، طبعة ( ـ 3)

  .      41صفحة        

 منشأة ، 0222 طبعة، 0221 محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية لسنة ( ـ2)

            .11المعارف، الإسكندرية، ، صفحة      
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 من حيث تحديد مجال مسؤوليته /  المطلب الأول : مدة مسؤولية الناقل البحري  لناقل البحري : مركز ا المبحث الثاني

 

  مسؤوليته.تحديد مجال من حيث البحري مركز الناقل  :المبحث الثاني      

مسؤولا عن  كون فيهاي، المدة التي للبضائع يقصد بمجال مسؤولية الناقل البحري       

 . كما يقصد به المجال الذي تطبق ضمنه أحكام الإتفاقية .  عهدته في تكونالتي البضائع 

    أهمية كبيرة في تحديد بداية و نهاية تلك المسؤولية . مسؤولية الناقل و لتحديد مجال        

ل كالذي تعطيه  المفهوم، و ذلك على حسب ص التي تحددهنصواليختلف باختلاف  هو و

 لعقد النقل البحري أو إتفاقية النقل .اتفاقية أو كل تشريع 

هذا المبحث، سنتطرق في المطلب الأول إلى المدة القانونية التي  مطلبيو من خلال           

يكون الناقل مسؤولا خلالها عن البضائع، و التي تحدد بداية خضوعه للإلتزامات التي 

لى الحالات التي يمكن القول فيها بقيام مسؤولية الناقل رأيناها . ثم، في المطلب الثاني، إ

 .  في حال إخلاله بتلك الإلتزامات  البحـري

 .البحري  لـمـدة مسؤولية الناقتحديد :  0 المطلب     

               تبدأ مسؤولية الناقل البحري ببداية عقد النقل البحري، و تنقضي بانقضائه .         

 ،ل  عما يصيب البضاعة من تلف أو هلاك تعد بعد ذلك مسؤولية تقصيريةو مسؤولية الناق

  .(0)، و هو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية لقواعد العامةتسري عليها ا

مدة مسؤولية الناقل البحري للبضائع إرتباطا جديا بالمعنى الذي يتضمنه تحديد رتبط ي و      

الدولية أو التشريعات الوطنية . ذلك أنه لا يمكن أن عقد النقل البحري في ظل الإتفاقيات 

تكون مدة مسؤولية الناقل خارجة عن إطار إنطباق الإتفاقية أو ما ينص عليه التشريع 

 الوطني في هذا المجال .

 : و على ذلك، سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين اثنين       

 

--------------------------------------------------------------- 
 . 000، 001( ـ أحمد محمود حسني، المرجع السابق ـ عقد النقل البحري ـ ، صفحة 0)
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 إستنادا إلى مفهوم عقد النقل البحري :  : تحديد المدةالفرع الأول     

نه يجب أن ينص عقد ة الأولى من قواعد روتردام، على أمن الماد "0"تنص الفقرة        

       را، ــالنقل الذي يتعهد فيه الناقل بنقل بضائع من مكان إلى آخر لقاء أجرة، على النقل بح

 ل بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري . و يجوز أن ينص على النق

من المادة الأولى من معاهدة بروكسل، على أن نقل البضائع يشمل  "د"و تنص الفقرة        

 الوقت المنصرم منذ تحميل البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها منه .

رغ عقد النقل البحري بأنه ذلك من المادة الأولى من إتفاقية هامبو "4"و تحدد الفقرة             

 العقد الذي يشمل نقلا بطريق البحر دون سواه . 

و من هذه التعريفات المختلفة، يتبين لنا بأن مدة مسؤولية الناقل البحري تتحدد بمرحلة       

 النقل التي تحددها كل اتفاقية . 

سل، إذا ما تسلمها عن كما  لا يكون الناقل مسؤولا عن البضاعة في ظل معاهدة بروك       

الفترة الواقعة ما بين في الشاحن في منطقة الميناء، إذ أن عقد النقل في ظل هذه المعاهدة يبدأ 

  ( .0) ، أي خلال الرحلة البحريةهاالسفينة و تفريغها منعلى متن شحن البضاعة 

د وقت حصول معاهدة، أنه إذا تعذر تحديهذه الو المستفاد من الأعمال التحضيرية ل       

، فان الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري، أي هاتلف البضاعة المشحونة أو هلاك

 ( . 3) بين شحن البضاعة و تفريغها فقط

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 البضاعة في عقد النقل البحري للبضائع؟ متى يعتبر الناقل البحري أنه قد تسلم ( ـ هشام رمضان الجزائري، 0)

 . 022صفحة ، الصفاة، الكويت، 2104ص.ب. ، 0214، العدد الأول، مارس 01مجلة الحقوق، السنة       

 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 0222ـ سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض التجاري في عقد النقل، طبعة  (3)

 . 12صفحة        
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 ــــــــــــــــــ: تحديد المدة إستنادا إلى إلتزامات الناقل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انيالث الفرع

 

كذلك لا يكون الناقل مسؤولا في ظل إتفاقية هامبورغ عن البضائع إذا ما تسلمها عن       

قام و لم البضائع خارج منطقة الميناء، فإذا كان الناقل قد تس . ءالشاحن خارج منطقة المينا

بإيصالها إلى ميناء الشحن بواسطة نقل أخرى، كالقطار الناقل للبضائع أو الشاحنات، فان 

        (.0) أحكام الإتفاقية لا تنطبق إلا عندما تصل البضائع إلى ميناء الشحن

البحري الجزائري مثلا يختلف عن ذلك المذكور  و قد نلاحظ  بأن مجال انطباق القانون  

 021في معاهدة بروكسل، و إن كانت أحكامه مستمدة من هذه الأخيرة، بحيث تنص المادة 

 022بأن الناقل في عقد نقل البضائع يتعهد بإيصال بضاعة من ميناء إلى آخر، لتعود المادة 

لبضاعة على عاتقه . فيظهر لنا بأن بالقول بأن عقد النقل البحري يبدأ بمجرد أخذ الناقل ا

المشرع الجزائري لم يحدد مجال انطباق القانون البحري على المرحلة البحرية من النقل 

فقط، بل تجاوزها الى منطقه الميناء، و هذا بالطبع لا يعد مخالفة لأحكام معاهدة بروكسل 

 عة أو قبل تفريغها طالما لم يكن مجال انطباق القانون البحري يسري بعد تحميل البضا

 :  إستنادا إلى إلتزامات الناقل : تحديد المدةالثانيالفرع   

يلتزم الناقل البحري بأدائه لجملة من الإلتزامات . و تتحدد بداية هذه الإلتزامات بعملية      

تسلمه للبضاعة و تحميله لها في ظل معاهدة بروكسل، و تنتهي بتسليمها و تفريغها في ظل 

 ة .   المعاهد

على أن تبدأ مدة مسؤولية ،  قواعد روتردام 03من المادة  "0" لفقرةتنص ا و على ذلك،     

الناقل بشأن البضائع عندما يتسلم الناقل أو أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها، و تنتهي 

 تفاقيةإمن المادة الرابعة من  "3"و "0"الفقرتين . و تنص كل من  عندما تسلم البضائع

، على أن تكون البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن، و أثناء النقل، و في بورغهام

 .   ميناء التفريغ

 

---------------------------------------------------------------  

 . 12ـ محمد كمال حمدي، المرجع السابق، صفحة  (0)
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 لناقل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تحديد المدة إستنادا إلى إلتزامات ا الثاني الفرع

 

أما معاهدة بروكسل، فتنص  في المادة الثالثة على أن التزامات الناقل تبدأ بتحميله        

        للبضاعة و تنتهي بتفريغها . 

شرع الجزائري، و إن ذهب إلى القول بتوسيع مجال مسؤولية الناقل و نشير إلى أن الم         

من القانون  113فطبقا لنص المادة  البحري، إلا انه لم يخالف بذلك أحكام معاهدة بروكسل .

      عن البضائع منذ تكفله بها إلى غاية تسليمها . مسؤولا ليكون الناق ،(0) البحري

أخذها على عاتقه، يعني ذلك   أو( La prise en charge) اعةو تكفل الناقل بالبض             

و لم يفسر المشرع ، (3) التصرف القانوني الذي بموجبه يقوم الناقل بتسلم البضاعة

الجزائري معنى التكفل، لنفهم بأنه يعنى الوقت الذي يتسلم فيه الناقل البحري للبضائع، دون 

 لأطراف حرية اختيارهم لبداية عقد النقل البحري . تحديد للمكان و الزمان، ذلك انه قد ترك ل

من  003و تتجلى الحرية في اختيار بداية عقد النقل البحري فيما تنص عليه المادة              

القانون البحري الجزائري، حيث توجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في 

  و هو ما ذهب إليه أيضا  برمة بين الأطراف .الأوقات و الأمكنة المحددة بالاتفاقية الم

الحرية فيما يخص  نفس التقنينمن  35مادة و ال، ب. ت.من  30المادة في  المشرع الفرنسي

 .( 2) في تحديد وقت التكفل

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------  
 المتضمن القانون  04/11من قانون  113معدلة و متممة للمادة  جاءت 21/12من قانون  10( ـ و المادة 0)

 البحري، و قد أضافت هذه المادة الممثل القانوني للمرسل إليه .        

 ، حيث تنص " بعـد استلام البضائع، الجزائري من القانون البحري  011ـ و هو  ما قد نفهمه من نص المادة  (3)

 يمثله، بناء على طلب الشاحن، بتزويده بوثيقة .... " إلى آخر المادة .     يلتزم الناقل أو من          

(2)  Martine Remond- Gouilloud,Droit Maritime, 2
ème

 Edition,( Pas d’Année d’édition)      

A.Pedone, Paris,P. 297. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تحديد المدة إستنادا إلى إلتزامات الناقل  ــــــــــــ الثاني الفرع

 

أثار الدكتور هاشم رمضان الجزائري السؤال  قام بها في هذا المجال،( 0)و في دراسة        

         ؟  التالي : متى يعتبر الناقل البحري أنه قد تسلم البضاعة في عقد النقل البحري للبضائـع

و قال أن الإجابة على هذا السؤال تعتبر ذات أهمية كبيرة في عقد النقل البحري للبضائع، 

لأنه ابتداء من هذه اللحظة تبدأ مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق البضاعة . و قد 

 أثارت هذه المسالة جدلا كبيرا بين فقهاء القانون البحري، خاصة أن الشاحنين في معظم

الأحيان لا يقومون بتسليم البضاعة مباشرة إلى الناقل، و إنما يتم تسليمها إلى مقاول الشحن 

 و التفريغ، أو إلى السلطات المختصة في الميناء، و هي بدورها تقوم بتسليمها إلى الناقل .

و نظرا للغموض الحاصل في تحديد الوقت الذي يعد مهما في معرفة بداية مسؤولية       

قل، حددت قواعد روتردام الوقت الذي يعتبر فيه الناقل قد تسلم البضائع، و ذلك بموجب النا

 على ألا يتعدى الوقت السابق على تحميلها الأولي في السفينة . ، 37 من المادة" 2" الفقرة

بأن مجال مسؤولية الناقل في ظل قواعد روتردام أصبح من خلال ما سبق، و يتبين لنا        

سعا عنه في اتفاقية هامبورغ، و هذا راجع إلى تغير مفهوم عقد النقل البحري كما أكثر تو

ن ـــم" 2" رةـبموجب الفق ، حيث أجازت، وه، و تقرير مبدأ الحرية في التعاقدـسبق بيان

في ، و إن كانت قد وضعت لذلك شرطين تحديد مدة مسؤولية الناقل، الإتفاق على 37 المادة

يكون وقت تسلم ، يقضيان بألا من نفس المادة" 2" من الفقرة" ب"و "أ" الفقرتين الفرعيتين

 لإتمام تفريغها النهائي. سابقا هايكون وقت تسليم و ألاالبضائع لاحقا لبدء تحميلها الأولي، 

بالرغم من أنها  ،الشرطينهذين لماذا قيدت قواعد روتردام حرية طرفي العقد بف       

راف ـــلعبه الحرية التعاقدية في تسهيل المعاملات فيما بين أطتعترف بالدور الهام الذي ت

 العقد .

 

 

 

---------------------------------------------------------------  
                . 020صفحة المرجع السابق، ـ هشام رمضان الجزائري،  (3)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : تحديد المدة إستنادا إلى إلتزامات الناقل الثاني الفرع

 

يرجع السبب في ذلك ، حسب رأينا، إلى أن قواعد روتردام أرادت تفادي المشاكل التي        

             م ـل، التسليتأتي من جراء الخلط في المفاهيم المتعلقة بكل من عمليات التسلم، التحمي

و التفريغ، لأنها تشكل نقطة مهمة في تحديد مسؤوليته، فعملية التسلم لا تعني التحميل لأنها 

 تسبقه، و عملية التفريغ لا يقصد بها التسليم، لان هذا الأخير يأتي بعدها . 

لط بين تسليم يجب تفادي و عدم الخإذ و قد أثبت الواقع العملي وقوع هذا الإشكال،        

البضائـع و تفريغها، ذلك أن مسؤولية الناقل البحري لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة و ليس 

الناقل عن  ةإلى أن مسؤولي (0) ذهب القضاء الجزائري في أحد قراراته و قدبتفريغها . 

  ، لأن تفريغها بالميناء لا يعد تسليما. ثابتةالأضرار التي تلحق البضاعة في الميناء 

الحكم بعدم مسؤولية الناقل عن  بأن، (3) قضي في قرار آخر للمحكمة العليا كما        

                مخالفا للقانون.يعد الخسائر اللاحقة بالبضاعة أثناء عملية تفريغها بالميناء 

          ،مجال مسؤولية الناقل البحري، 774 لمادةبموجب ا ت.ب. المصريو يحدد قانون               

و لا تبرأ ذمة لمصرية، بأن عقد النقل لا ينقضي،و في هذا الشأن، ورد عن محكمة النقض ا

         .( 2)الناقل إلا بوصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 ، 042442، تحت رقم 04/12/0221بتاريخ التجارية و البحرية   الغرفة  ( ـ و هو القرار الصادر عن0)

 .   001صفحة  ،د.و.أ.ت. الجزائر ،0222 سنة عدد خاص، م.ق.      

 ، 43042، تحت رقم 01/10/0221بتاريخ الغرفة التجارية و البحرية  ( ـ و هو ما ورد في القرار الصادر عن 3)

       . 10 صفحة ،الجزائر ، د.و.أ.ت.0220 ، سنة10عدد  م.ق.       

 .   00سعيد أحمد شعلة، المرجع السابق، صفحة  ( ـ 2)
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 ـــــــــــــــ: حالات قيام مسؤولية الناقل البحري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاني المطلب

 

تأخير وقت الطرفين على تفاق إحرية ب، هو القول في قواعد روتردامة و النقطة المهم       

و لا يكون  التسلم أو تقديم وقت التسليم، على ألا يكون التسلم لاحقا على عملية التحميل،

   (.0) التسليم قبـل الوصول

 .البحري  لـ: حالات قيام مسؤولية الناق 3 المطلب       

 

تتعرض لها الرحلة البحرية قد تؤدي إلى الإضرار بالبضائع إن المخاطر الكبيرة التي    

المشحونة، و من هنا تكتسب مسؤولية الناقل البحري أهمية قصوى، نظرا لآثارها على 

تحتل الصدارة بين المسائل التي يثيرها هذا هي و . (3) أطراف العلاقة في عقد النقل البحري

     ( . 2) النقل

ووفق الأعراف البحرية، بأن يوصل البضاعة إلى المرسل إليه في  يلتزم الناقل،و          

                         ( .1)الحالة التي تسلمها بها من الشاحن

‘’Aussi , la tradition  maritime considère qu’il doit rendre au destinataire la  
marchandise dans l’état ou il l’a reçue des mains du chargeur‘’  .  

كما يلتزم الناقل، و رهنا بأحكام قواعد روتردام، بالعناية الواجبة للمحافظة على            

 بالبضاعة، و احترام الوقت المتفق عليه لتصل البضاعة إلى المرسل إليه و دون تأخير.    

هلاكا كليا أو و عدم تنفيذ الناقل البحري لالتزامه التعاقدي، يكون إذا هلكت البضاعة       

   ( .2) جزئيا، أو إذا وصلت تالفة، أو متأخرة عن الميعاد المحدد

 

---------------------------------------------------------------  

(0)ـ  René Rodière , Droit Maritime, 12
ème

  Edition, 1997, Dalloz Delta, P. 312    

 .  311صفحة وهيب الأسير، المرجع السابق،  (3)

       . 310ـ مصطفى كمال طه، المرجع السابق ـ القانون البحري الجديد ـ ، صفحة  (2)
(1) ـ  Mohamed El Kamel  El Khalifa ـ   Le Connaissement, Fascicule 1,( Année d’édition   

     non citée), P. 73 .   

  . 311ر الجامعية، الإسكندرية، صفحة ، الدا0211( ـ علي البارودي، القانون البحري، طبعة 2)
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 ـــــــــــــــــ: المسؤولية عن هلاك البضاعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأول الفرع

 

             يام مسؤولية الناقل، و من هنا، يتبين لنا بأن هناك حالات ثلاثة، تشكل صورا لق       

و تتحقق بسبب إخلاله بالتزاماته، أو نتيجة أفعال يقدم عليها أو يغفلها أحد تابعيه . و هذه 

 الصور هي هلاك البضاعة، تلفها و التأخر في تسليمها .   

و لم تحدد معاهدة بروكسل ضمن نصوصها صور مسؤولية الناقل، و اكتفت بذكر        

 997 المادة فيو الأضرار بمعناها الشامل، مثلها في ذلك مثل المشرع الجزائري  الخسائر

 من "0" و قد وردت هذه الصور في الفقرة. (0) المشرع الفرنسيكذلك و  من القانون البحري

                 ، المصري من قانون التجارة البحرية 774 المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ، و المادة

 . من قواعد روتردام 00 المادة من "0" الفقرةكذا و 

                       لى كل صورة من صور مسؤولية الناقل البحري ضمن الفروع التالية :سنتطرق إو       

 : المسؤولية عن هلاك البضاعة : الفرع الأول      

نقص في مقدارها أو جزء منها يقصد بهلاك البضاعة، فقدانها إذا كان الهلاك كليا، و            

و يكون الناقل عندئذ مسؤولا عن تضرر البضاعة سواء أكان ذلك  إذا كان الهلاك جزئيا .

تفصل في   التي لم قواعد روترداممن  00 الهلاك كليا أو جزئيا. و هو ما ورد بمفهوم المادة

 نوع الهلاك .  

في الأحوال التي تضيع فيها البضاعة،  و تقوم مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة كليـا      

كأن تتعرض للسرقة مثلا. و يمكن للمرسل إليه أن يثبت الهلاك الكلي بتقديم سند الشحن 

 الذي يثبت استلام الناقل البضاعة لنقلها . 

 

 

--------------------------------------------------------------   

 " من المادة الرابعة من 0كان قد تكلم عن تلف البضاعة ضمن نص الفقرة "( ـ علما بأن المشرع الفرنسي، 0)

 البحري التقنينمن  30، المعدل و المتمم، إلا أنه حذفها و استبدلها بموجب نص المادة 0224أفريل  3قانون      

 ( .    pertes ou dommagesبمصطلح الخسائر أو الأضرار )    
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 ــــــــــولية عن هلاك البضاعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المسؤ الأول الفرع

 

من القانون  012و يأخذ الهلاك الكلي حكم الفقدان، حيث ورد النص عليه في المادة       

 .(0)مة العليا البحري الجزائري مدعما باجتهادات المحك

الأصل، لا يسأل الناقل عن الهلاك الكلي للبضاعة في حالة فقدانها بسبب  منو استثناء        

من قواعد  04 الإلقاء  بها في عرض البحر، و هي الحالة التي وردت ضمن نص المادة

روتردام، حيث يقوم الناقل أو الطرف المنفذ بالتضحية ببعض البضائع في عرض البحر 

اء الرحلة البحرية، فيكون القيام بتلك التضحية معقولا للحفاظ على السلامة  العامة، أو أثن

 لدرء الخطر عن أرواح البشر أو الممتلكات الأخرى المعرضة للخطر المشترك. 

و عن الهلاك الجزئـي، يتحمل الناقل البحري مسؤولية ما يلحق البضاعة من نقص في       

 سند الشحن.  عدد، مقارنة مع ما صرح به فيالوزن أو المقدار أو ال

و لا يعد نقصا في البضاعة يسأل عنه الناقل، ذلك النقص العادي أو ما يعرف بمصطلح       

الذي يلحق البضاعة أثناء نقلها بسبب طبيعتها أو بسبب عملية النقل. و قد  (3()عجز الطريق)

أن يصيب البضاعة أثناء نقلها أو  جرى العرف على التسامح في النقص الطبيعي الذي يمكن

أثناء عملية الشحن و التفريغ، لا سيما في البضائع التي تشحن صبا كالحبوب، أو بسبب 

  .(2)التبخر كالسوائل 

و تتم مسألة تقدير وجود أو عدم وجود الهلاك الجزئي، عن طريق مقارنة وزن أو        

ع ما أصابه من نقص عند الوصول، حجم البضاعة أو عددها المذكور في سند الشحن، م

 على أن يتحمل الناقل الفرق الناتج . 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 ، 020201تحت رقم  14/12/0220بتاريخ  الغرفة التجارية و البحرية( ـ و من بينها  القرار الصادر عن 0)

        .300صفحة  د.و.أ.ت. الجزائر،  ،0222سنة  عدد خاص،م.ق.        

    . 40( ـ كمال حمدي، المرجع السابق ـ إتفاقية الأمم المتحدة ـ ،  صفحة 3)

        . 23( ـ حمدي الغنيمي، المرجع السابق، صفحة 2)
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ن الأصل، لا يسأل مناقل عن العجز الجزئي، فاستثناء و إذا كان الأصل مساءلة ال       

الناقل عن الهلاك الجزئي للبضاعة في حالة تضمينه سند الشحن تحفظا بوزنها و مقدارها. 

  . (0) المرسل إليه أن يثبت حقيقة القدر المشحون بالبضاعةو في هذه الحالة، يجب على 

 المسؤولية عن تلـف البضاعة :   :  الفرع الثاني      

يقصد بتلف البضاعة، وصولها كاملة من حيث وزنها و مقدارها، و لكنها معيبة، كما و       

و في هذه  لو كانت أجهزة ووصلت محطمة، أو مواد من زجاج أو مرايا وصلت مهشمة .

الحالة، يكون الناقل مسؤولا عما يلحق البضاعة من تلف، سواء شمل هذا التلف جميع 

و لكنه لا يسأل عن العيب الذي كان  قد ثبته الناقل في سند . (3) البضاعة أو جزءا منها

 .  (2) الشحن

لناقل أيضا، إذ يعد ا 00و قد جاءت قواعد روتردام على ذكر هذه الصورة في المادة       

في حالة ما ، عن تلف البضاعةغير أنه لا يسأل مسؤولا عن تلف البضاعة التي يقوم بنقلها . 

إذا كانت تشكل خطرا فعليا على  فيجوز له ذلكمنها،  35 لمادةل طبقا هابإتلاف إذا قام 

الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، أو يبدو من المعقول أنها يحتمل أن تصبح كذلك أثناء مدة 

       مسؤولية الناقل . 

من المادة  "4"بموجب الفقرة إذ معاهدة بروكسل،  ضمن أحكامورد نفس الاستثناء لقد و       

الرابعة، يمكن للناقل أن يقوم بإتلاف البضاعة، إذا ما كانت تشكل خطرا على البضاعة 

رتها، و ذلك في الأخرى، أو على الحمولة، سواء لقابليتها للإشتعال أو للإنفجار، أو لخطو

 أي وقت و أي مكان، سواء علم الناقل بخصائصها الخطرة أم لم يعلم .

---------------------------------------------------------------  

 .  21( ـ عباس حلمي، المرجع السابق، صفحة 0)

 . 312( ـ علي البارودي، المرجع السابق، صفحة 3)

 . 021المرجع السابق ـ القانون البحري ـ، صفحة  ( ـ عادل علي المقدادي،2)
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ن ــم" 1" و الفقرة" )ب(0" لفقرةب اـو بموج، ازت إتفاقية هامبورغ للناقلـكذلك أج      

القيام بإعدام البضاعة، أي إتلافها إذا ما شكلت خطرا فعليا يهدد الأرواح أو ، 02 ادةـالم

 الممتلكات . 

 عنها و يعد مسؤولاكما تسلمها من الشاحن،  فترض في الناقل أنه قد تسلم البضاعةالمو       

العيب الذي ما عدا  عيب عند الوصول،بها  كتشفما ا طبقا للتشريع البحري الجزائري إذا

 في سند الشحن. يثبت وجوده 

عليها، بعد تحميلها  شكل خطرا على الحمولة أو السفينةتالبضائع  بعض أما إذا أصبحت     

 .و إتلافهاأإنزالها حين من القانون البحري،  001من المادة  "3" لا يسأل الناقل طبقا للفقرةف

رة، إلى أن ما قلناه بشأن الصورة الأولى، أي هلاك البضائع في ظل و تجدر الإشا       

القانون التجاري البحري الفرنسي، يقال بالنسبة لتلفها. و نفس الشيء ينطبق قوله بالنسبة 

لا يسأل الناقل عن تلف البضاعة إذا كان العيب الذي  إذ، لقانون التجارة البحرية المصري

 .(0) ي صورة تحفظ  وارد على حالة البضاعةأصابها ثابتا في سند الشحن ف

                       : ر في تسليم البضاعةـالمسؤولية عن التأخ:  الثالث الفرع       

لاشك أن لمدة إنجاز النقل أهميتها البالغة، ذلك أن البضائع تكون معرضة لتقلبات        

المكان و الزمان المحددين قانونا أو اتفاقا، لذلك، يلتزم الناقل بتسليم البضائع في  (.3)الأسعار

و بدون تأخيـر . و يعد التأخير في تسليم البضاعة إذن، سببا من الأسباب المؤدية إلى تلف 

البضاعة إذا كان نوع البضاعة يستلزم استهلاكها سريعا، أو كانت بحكم طبيعتها سريعة 

 . التلف 

 

--------------------------------------------------------------- 
 .    222( ـ عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، صفحة 0)

       .  301( ـ هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة 3)
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من قواعد روتردام عن التأخير في تسليم  00 و يكون الناقل مسؤولا، و طبقا للمادة            

البضائع، إذا أثبت المطالب أن ذلك التأخير، أو الحدث الذي تسبب فيه أو أسهم قد وقع أثناء 

نها، عندما لا تسلم البضائع في مكان م 30 مدة مسؤوليته. و يحدث التأخير طبقا لنص المادة

 المقصد المنصوص عليه في عقد النقل في غضون الفترة المتفق عليها.     

منها، إلى المكان و الزمان  12و لقد أشارت قواعد روتردام، و بموجب نص المادة         

ائع في الوقت يجب على المرسل إليه أن يقبل تسلم البضإذ اللذين يجب تسلم البضاعة فيهما . 

و المكان المتفق عليهما في عقد النقل أو، في الوقت و المكان اللذين يمكن بصورة معقولة 

إتفاق من ذلك القبيل، مع مراعاة أحكام العقد أو العادات أو إذ الم يوجد توقع التسليم فيهما، 

    الأعراف أو الممارسات المتبعة في المهنة وظروف الحال .

تبين بمفهوم المخالفة، أن الناقل إذا ما خرج عن احترام الوقت و المكان المتفق و منه، ي       

           عليهما في تسليم البضاعة، يعد متأخرا في تسليمها، ذلك أن تسليمها مرهون بالمكان 

و الزمان المعينين في عقد النقل بموجب مستند نقل أو بموجب سجل نقل الكتروني تحت 

  طلب الشاحن .    

عن الخسارة  و يسأل الناقل أيضا، و بموجب المادة الخامسة من إتفاقية هامبورغ،       

             الناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب فيه أثناء مدة مسؤوليته . 

و للتأخر في التسليم نتائج وخيمة، ليس من جانب الخسارة التي تلحق الشاحن أو المرسل 

إليه من جراء هلاك البضاعة أو تلفها فحسب، بل حتى من جانب الضرر الإقتصادي الذي 

يلحق به، بسبب ما يلحقه من خسارة، و ما يفوته من كسب، و نظرا أيضا لفوات الفرصة 

 عليه لما قد يجنيه من الربح .
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كذلك، يعد الناقل مسؤولا عن التأخر في تسليم البضائع التي ينقلها على سطح السفينة،       

السطح  أما  إذا ما قام الناقل بنقل البضاعة على ( .0) إذا ما كان ذلك التأخر بسبب نقلها كذلك

من قواعد روتردام، فلا يستفيد من الدفوع  32 من المادة" 0" مخالفا بذلك ما جاء بنص الفقرة

إذا كان التأخر في التسليم ناجما حصرا عن نقلها فوق سطح ، 00 المقررة له في المادة

     ( .3)السفينة

بضائع عن و بخصوص هذه الصورة من المسؤولية، أي مسؤولية الناقل البحري لل       

التأخر في تسليم البضائع المنقولة بحرا، نطرح السؤال فيما يتعلق بما جاءت به معاهدة 

 ؟ 0241 بروكسل و البروتوكول المعدل لها سنة

                          ر ــللإجابة، نقول بأنه لم يرد في المعاهدة ما يشير إلى مساءلة الناقل عن الخسائ      

تلحق البضاعة من جراء التأخير في التسليم، و كسبب من أسباب قيام و الأضرار التي 

مسؤولية الناقل البحري، ذلك أن المعاهدة لا تلزم الناقل بالتسليم، إذ تنتهي مسؤوليته عن 

من "د" البضائع عند تفريغها طبقا للتعريف الوارد بشأن اتفاقية نقل البضائع في نص الفقرة 

                 "  Pertes ر"ــهو تعبير الهلاك أو الخسائ ،رد في المعاهدةالمادة الأولى، و كل ما و

دون أن تكون متبوعة بأية عبارة تفيد انطباق Dommages  "(2 ) "التلف أو الأضرار  و تعبير

  .(1) الضرر المتعلق بالتأخير في التسليم على نصوصها

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 من قواعد روتردام بالملحق . 32من المادة  "3"نص الفقرة  أنظر( ـ 0)

 من قواعد روتردام بالملحق . 32من المادة  "2"نص الفقرة  أنظر( ـ 3)

 من المادة الرابعة (0،3،2،1من المادة الثالثة، و الفقرات) (4( ـ ورد ذلك التعبير في كل من : نص الفقرة )2)

 ن قواعد روتردام .م     

 ( ـ خليل بوعلام، التأخير في تسليم البضائع المنقولة بحرا في الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية،      1)

       . 20صفحة ، ) د.و.أ.ت.( الجزائر ، 3111 ، السنة3العدد  ـ دراسات ـ( )م.ق.      
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و تجدر الإشارة إلى أن معاهدة بروكسل، و إن لم تذكر في نصوصها عبارة التأخر في        

             ، (0) ن المادة الرابعةم" 1" التسليم، إلا أنها أشارت إلى الإنحراف عن المسار في الفقرة

و الذي يشكل أحد أسباب التأخر في إيصال البضاعة، و يشكل سببا من أسباب تعرض 

البضاعة للخسائـر و الأضرار، و هذا، بالرغم من أنها، أي المعاهدة، لم تشر إلى الوقت 

اقل باحترامه حتى اللازم الذي تأخذه الرحلة البحرية في إيصال البضاعة، و الذي يلتزم الن

لا يسأل عن التأخر في تنفيذ عقد النقل البحري . و من ذلك الإنحراف، ما يكون بسبب إنقاذ 

من المادة " 3" أو محاولة إنقاذ أرواح أو ممتلكات في البحر، و المنصوص عنها في الفقرة

      الرابعة . 

ل و الشاحن حرية الإتفاق على و من هنا، نجد بأن معاهدة بروكسل قد تركت أمام الناق       

الوقت اللازم لتمام الرحلة البحرية، لأن ذكر الإنحراف عن خط السير، و إعفاء الناقل من 

المسؤولية إذا ما اضطر لذلك، يشكل دليلا على أن الناقل ملزم بوقت محدد لإيصال 

        البضاعة إلى ميناء التفريغ .

لى صاحب الحق فيها لا يعد هلاكا كليا، و مع ذلك، إذا و التأخير في تسليم البضاعة إ       

تأخر الناقل في تسليم البضاعة لمدة ستين يوما عن التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه ذلك 

لاك ـدد هـالتسليم، فإن البضائع تعد في حكم الهالكة، أي أننا نكون في هذا الفرض بص

 الفقرة، و المصري قانون التجارة البحريةمن  779 لمادةاإلى ذلك و قد أشارت ، (3) حكمي

من المادة الخامسة من إتفاقية هامبورغ، و يعتبر هذا النص قرينة، مؤداها اعتبار " 2"

  البضاعة هالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية للوقت المحدد للتسليم .

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 لا يعتبر كمخالفة لهذه الإتفاقية، أو لاتفاقية النقل أي انحراف عن خط أنه ب( ـ حيث تنص هذه الفقرة من المادة 0) 

   " . raisonnableالسير من أجل إنقاذ أرواح أو ممتلكات في البحر، أو أي انحراف إستتبابي       
 . 03 فحةص ،المرجع السابقمحمد كمال حمدي،  ـ (3)
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على خلاف لما جاءت به معاهدة بروكسل، فقد وسع في و لمشرع  الجزائري، اما أ       

من القانون البحري، بحيث  113 بضائع بموجب نص المادةمجال مسؤولية الناقل البحري لل

           جعلها تمتد إلى غاية تسليم البضائع إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني، و يظهر لنا، 

و لأول وهلة عند قراءتنا لنص المادة المذكورة، بأنه لم يشر صراحة على التأخير في 

 443 إلى الإضرار بالبضاعة . لكننا، و عند قراءتنا للمادةالتسليم كسبب من الأسباب المؤدية 

من القانون البحري، يظهر لنا بأن المشرع نص على حالة التأخر في تسليم البضاعة، حين 

أجاز للناقل الاختيار بين استبدال سفينة بسفينة أخرى أثناء تنفيذ عقد النقل البحري ، و لكن 

 بدون  تأخير .  

من القانون البحري، بأن نقل البضائع  002 المشرع الجزائري في المادة و كذلك، نص       

يجب أن يتم في مدة مناسبة، و تعد هذه إشارة إلى أن الناقل مسؤول عن التأخر في تسليم 

البضاعة، و كذلك الأمر بالنسبة للإنحراف عن خط السير المتفق عليه في عقد النقل، أو 

حالة عدم تحديده، و الذي قد يشكل في حد ذاته أحد أسباب الإنحراف عن الطريق العادي في 

       التأخر .

أن  ،(0)الجزائري من القانون البحري 11 من المادة "0" كذلك يستنتج من نص الفقرة     
الناقل ملزم بتعويض يعادل مقدار مرتين و نصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن 

الوقت المتفق عليه بين الأطراف، أو في الوقت المعقول  البضائع المتأخرة التي لم تسلم في
أو المناسب المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع، و يقاس الوقت المعقول أو 
الوقت المناسب في تسليم البضائع بالنسبة للرجل الحريص، و الرجل الحريص هو الرجل 

    . (3) اليقظ الذي يقاس برب الأسرة المعني بأمـور أسرته

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 المتضمن القانون البحري .    04/11من الأمر  112، التي بموجبها ألغيت المادة 21/12من القانون  11( ـ المادة 0)

 . 03( ـ   خليل بوعلام، المرجع السابق، صفحة 3)
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 التأخر في تسليم البضاعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : المسؤولية عن الثالث الفرع

 

و بالنسبة لهذه الصورة من المسؤولية، لم يذكر المشرع الفرنسي عبارة " التأخر في          
و تعني بذلك الخسائر أو الأضرار  ،" Pertes ou Dommages"  التسليم" و اكتفى بذكر عبارة

و المشرع الفرنسي قد اعتبر الناقل البحري مسؤولا حتى تسليم ضاعة . التي تصيب الب
من.ت.ب.، و لم يشر ضمنه إلى مسألة التأخير في التسليم، مع  02 البضاعة وفقـا للمادة

 د المعارض مثلا . قد يضر المرسل إليه اقتصاديا في حالة ما إذا شارك في أح ذلكأن 

الناقل، في ظل ق.ت.ب.المصري مسؤول أيضا عن التأخير في تسليم البضاعة و       
من  "3"عن الميعاد المتفق عليه أو الذي جرت به العادة، و ذلك ما جاء تقضي به الفقرة 

 . منه 311 المادة

ميعاد المتفق عليه أو في و يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في ال       

           اق، ـالميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتف

و أن  (،0) و الضابط هنا مادي، فالعبرة فيه بظروف النقل و ليس بظروف الناقل الشخصية

ه ـــير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد لالناقل لا يبرأ من هذه المسؤولية، إلا إذا أثبت أن التأخ

 فيه . 

و تعد البضائع في حكم الهالكة أيضا، إذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء       

و ذلك حتى يتمكن المرسل إليه من إقامة دعواه ضد الناقل على هذا  (3)ميعاد التسليم 

  ( .2)الأساس

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 . 042( ـ أحمد محمود حسني، المرجع السابق ـ عقد النقل البحري ـ ، صفحة 0) 

 . 314، 312( ـ مصطفى كمال طه، المرجع السابق ـ القانون البحري الجديد ـ ، صفحة 3) 

 .  001ـ عقد النقل البحري ـ، صفحة  نفسه( ـ أحمد محمود حسني، المرجع 2) 
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                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روترداممسؤولية االقانوني ل النظام:  الثانيالفصل 

 



  : النظام الق انوني لمسؤولية الناق ل البحري للبضائع في    الفصل الثاني     

                                 قواعد روتردام . ظل                        
قواعد روتردام مشروع   (CNUDCI) خذت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليأ     

  .(0) لبحث تنظيم المسؤولية المتولدة عن نقل البضائع

الصراع المحتدم                                                              تطور قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع يعد نتاجا لذلك و       

و المستمر بين مصالح كل من الشاحنين و الناقلين . و لأن العقد شريعة المتعاقدين، و لأن 

للإرادة سلطانا واسعا في رسم شروط التعاقد، فلقد ظلت الغلبة للناقلين البحريين، ذلك أن 

من حيث أنه الأقدر على إملاء شروطه و فرض  ،قوى مركزا من الشاحنالناقل هو الأ

     .  ( 3) البنود التي يرغب إفراغها في العقد

                          الأشخاص التابعين له، معرفة من هم و يأخذنا الحديث عن مسؤولية الناقل، إلى       

، و طرف منفذ بحري واحد أو أكثر، مسؤولين و إذا كان الناقل .(2)و الذين يسأل عن أفعالهم

 "0" الفقرةعن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخر في تسليمها، كانت مسؤوليتهم، طبقا لنص 

 . (1) و فردية تضامنيةمن قواعد روتردام  31 من المادة

 

---------------------------------------------------------------  

(0) Pascale Fabre-Teste, Le  Projet de Convention  de la CNUDCI  sur le Transport           
       Trans-maritime  Multimodal, Memoire Master 2 Professionnel, Faculté de Droit  

       et de  Sciences Politiques , Aix Marseille III, Année Universitaire 2005-2006,                              
       Centre de  Droit Maritime et des Transports ( C.D.M.T.). 

  
 للبضائع في القانون البحري الجديد في حماية  جلال وفاء محمدين، مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري ـ (3)

        . 00 صفحة،  الإسكندرية، الشاحن المصري، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر،       

            من قواعد روتردام بالملحق . 01نص المادة  أنظر( ـ 2)

 

 ( ـ مع أننا لا نجد في النص باللغة الفرنسية، كلمة  " فردية "، إذ يأتي مضمونه كما يلي :  1)
 

      Article 20/1 :‘’ Si le transporteur et une ou plusieurs parties exécutantes maritimes ـ 
                      sont responsables de la perte, du dommage ou du retard de livraison           
                   subi par les marchandises , ils assument   une responsabilité solidaire,            
                mais uniquement dans les limites prévues par la présente convention .’’  

24 

                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روترداممسؤولية االقانوني ل النظام:  الثانيالفصل 

 



من  "0" الفقرةأيضا  عليها نصتو المسؤولية التضامنية للناقل مع أطراف آخرين،        

         من "0" الفقرة بمقتضى المشرع المصري من إتفاقية هامبورغ، و أخذ بها 39 المادة

 . 771 المادة

الخسائر   عن لاوحده مسؤو معاهدة بروكسلفي ظل الناقل و على خلاف ذلك، يعتبر        

لم من أنه ، أيضا المشرع الجزائريو هو ما ذهب إليه و الأضرار الحاصلة للبضاعة.  

د إليه بتنفيذ عقد النقل البحري، و حتى ينص على وجود أي شخص آخر يمكن للناقل أن يعه

المشرع الفرنسي، فقد جعلا الناقل مسؤولا عن الأخطاء التجارية التي يقوم بها مندوبوه أو 

 ممثلوه، دون أن يكون هنالك تضامن بينهم . 

ا هو نوع التزامه مو إذا قلنا بان مسؤولية الناقل تقوم لمجرد عدم تنفيذه لالتزاماته، ف       

 ول بقيامها ؟ و ما هي الطبيعة القانونية لمسؤوليته ؟ للق

و إذا قامت مسؤولية الناقل؟ فعلى أي أساس تقوم ؟  و كيف يستطيع هذا الأخير أن        

 يتخلص منها ؟ و إذا لم يستطع، فهل له أن يستفيد من تحديدها ؟

  ، من خلالهما نحاول الإجابة على ذلك .مبحثين عليه، خصصناو        

مسؤولية الناقل . أما المبحث قيام المبحث الأول نتطرق فيه إلى دراسة طبيعة و أساس       

في ظل  . كل ذلك تحديدها و الثاني، فنتطرق فيه إلى دراسة وسائل دفع الناقل لمسؤوليته 

  قواعد روتردام.
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 المطلب الأول : طبيعة مسؤولية الناقل البحري    /   لناقل البحري للبضائعطبيعة و أساس مسؤولية ا:  المبحث الأول

 



 . للبضائعالناقل البحري  سؤوليةطبيعة و أساس م : المبحث الأول     

 يلتزم الناقل من خلال الواجبات الملقاة على عاتقه، التنفيذ الحسن لعقد النقل البحري.          

أنه التزام يقوم فيه الناقل ببذل العناية  و يختلف كل التزام من إلتزامات الناقل، من حيث       

         الكافية للقيام به على أحسن وجه، حتى لا يقع الحدث الذي يؤدي إلى الإضرار بالبضاعة، 

                  و من حيث انه التزام يقصد منه تحقيق نتيجة، و هي نقل البضاعة و إيصالها سالمة 

 و بالحالة التي كانت عليها .  

ها عقد النقل أمنشلأن  عقديةفي حال وقوع الضرر، مسؤولية  ،و مسؤولية الناقل       

. و منه نساءل عن طبيعة تلك المسؤولية، هل أنها تقوم لأن الناقل قد أخل بالتزامه  البحري

         ؟ المرجوة من عقد النقل نتيجةلتقوم لعدم تحقيقه ل اببذل العناية، أم أنه

عن نوع التزام  ،المطلب الأول من هذا المبحثضمن  سنتطرق إليه بالحث و هذا ما        

و ضمن المطلب الثاني، سنبحث عن عبء إثبات و نفي  . الناقل في ظل قواعد روتردام

       مسؤولية الناقل البحري للبضائع.

  :البحري  لـطبيعة مسؤولية الناق : 0المطلب           

 متىإلى معرفة  ،عة مسؤولية الناقل في ظل قواعد روتردامطبي فييأخذنا البحث        

                ،    وفق أحكام قواعد روتردام يستطيع الناقل القول بأنه قد إلتزم بواجباته المفروضة عليه

يكفي لذلك أن  و أنه قام بتنفيذ عقد النقل البحري على أحسن وجه. و السؤال المطروح : هل

 تيجة المرجوة ؟الن تحقيق؟ أم أنه يجب عليه أيضا الكافية  العناية يبذل الناقل

 إن الإجابة على هذين السؤالين، سنيتشفها من خلال دراستنا للفرعين التاليين :          
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                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، إلتزام ببذل عناية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلناقل البحري إلتزام  ا:  الفرع الأول

 



 ، التزام ببذل عناية :البحري :  إلتزام الناقل الفرع الأول         

في الحفاظ على البضاعة، سيؤدي الكافية لا شك في أن التزام الناقل التزام ببذل العناية       

 "0" . و قد نصت الفقرةيذه الحسن لعقد النقل البحريالمرجوة من تنفالنتيجة إلى تحقيق حتما 

و بعناية، ملائم و ـمن قواعد روتردام، على أن الناقل ملزم بالقيام، على نح 02 المادة من

ا ــاء بها و تفريغهـبتسلم البضاعة و تحميلها و مناولتها و تستيفها و نقلها و حفظها و الاعتن

ببذل العناية الواجبة قبل الرحلة البحريـة و في  37كما انه ملـزم طبقا المادة و تسليمها . 

بدايتها و أثناءها، بجعل السفينة صالحة للإبحار و بتطقيمها و تزويدها بالمعدات، و بذل 

        العناية للإبقاء عليها كذلك .

ذل الهمة الكافية لتجنب و عليه، يسأل الناقل في حال وقوع الضرر، عما إذا كان قد ب       

 ")أ( و )ب(2" الحادث الذي أدى إلى وقوع ذلك الضرر أم لا . و تأكيدا على ذلك، تنص الفقرة

من قواعد روتردام، على أن يكون الناقل مسؤولا عن كل ما يحدث للبضائع  00 المادة من

ه عدم التزام من هلاك أو تلف أو تأخر، أو عن جزء منه، إذا كان ذلك قد تسبب أو أسهم في

المذكورة، و لم يتمكن  37الناقل بواجب العناية الواجبة في قيامه بالواجبات المحددة في المادة

 الناقل من إثبات عكس ذلك، أي انه قام بتلك العناية .

و ينطبق نفس الشيء، وفقا لأحكام قواعد روتردام، على التزام الناقل البحري ببذل        

ر على مراقبة جميع الأشخاص الذين يشاركون في تنفيذ عقد النقل العناية الكافية للسه

غيرهم ممن هم  طراف المنفذة إلى موظفي الناقل والبحري من ربان السفينة إلى الأ

الناقل أو تحت إشرافه أو  يتصرفون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على طلب

دوث الضرر للبضاعة المنقولة، ، ذلك لان هذه العناية إذا ما ساهمت في عدم  حسيطرته

فإنها سوف تحقق النتيجة من عقد النقل و هي إيصال البضاعة في الحالة التي سلمت عليها 

 و تسليمها تسليما فعليا لصاحبها .     
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المادة الثالثة ل أما التزام الناقل ببذل العناية في ظل معاهدة بروكسل، فنستشفه من خلا       

 هبذلو اعة، و بالبض، و التي تطرقنا إليها في إطار التزامات الناقل المتعلقة بالسفينة منها

أن يكون التزام الناقل بنقل البضائع كاملة و سليمة من قبيل اه، و مؤدلذلك . الهمة الكافية 

 .( 0) الالتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة

و يلاحظ أن المعاهدة لا تفرض على الناقل إلا بذل الهمة الكافية أو اليقظة المعقولة           

الحة للملاحة، و يؤخذ من ذلك أن التزام الناقل بجعل السفينة لجعل السفينة في حالة ص

صالحة للملاحة ليس التزاما بتحصيل نتيجة، بل هو التزام بوسيلة، يتحقق الوفاء به إذا بذل 

   . (3) في تنفيذه من العناية كل ما يبذله ناقل عادي متوسط معنى بأموره

يستطيع إذ المادة الرابعة، من "0" ص الفقرةو يتبين لنا الأمر بوضوح إذا ما قرأنا ن      

لبضاعة االناقل أن يستند عليها ليتخلص من مسؤوليته عن الخسائر والأضرار التي تصيب 

 لذلك المنقولة، و الناتجة عن عدم بذله العناية الكافية للقيام بواجباته المتعلقة بالسفينة . فيكفي

 الإحتراز.   ذلك و  العناية الكافيةتلك أن يثبت بأنه قام ببذل 

و ميسرًا يمكن بمقتضاه أن  هامبورغ، فقد أتاحت للناقل أسلوباً عامًا مرناً أما اتفاقية       

يتخلص من المسئولية في حالة حدوث هلاك أو تلف أو تأخير في تسليم البضاعة أثناء 

اتخذوا  قد( 2) مستخدموهو  وجودها في حراسته، وهو أن يقدم الدليل على أنه هو و وكلاؤه

الذي سبب الهلاك أو  جميع ما كان يلزم اتخاذه من التدابير المعقولة لمنع وقوع الحادث

 التلف أو التأخير و اتقاء نتائجه . 
 

 

---------------------------------------------------------------  

  .  300ـ هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة ( 0)

 .  322فى كمال طه، المرجع السابق ـ أساسيات القانون البحري ـ، صفحة ( ـ مصط3)

    ( ـ و يقصد بهم الناقل الفعلي أو أي شخص عهد إليه الناقل بتنفيذ نقل البضائع أو بتنفيذ جزء من هذا النقل .2)
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و مساءلة الناقل عن عدم بذل العناية الكافية في تنفيذ عقد النقل البحري، مرهون بإثباته            

ة الناقل البحري، هي التزام ببذل عناية، طبقا لذلك . مما يأخذنا إلى القول بأن طبيعة مسؤولي

    المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ .  من "0" لنص الفقرة

و طبيعة مسؤولية الناقل في ظل التشريع الجزائري، لا تختلف عما رأيناه بشأنها ضمن             

سالفة الذكر، حيث  من القانون البحري 001 ، و هو ما تضمنته المادةبروكسلأحكام معاهدة 

يلتزم الناقل قبل بدء الرحلة، بالسهر على العناية اللازمة بوضع السفينة في حالة صالحة 

للملاحة، و ما إلى ذلك من الإلتزامات التي سبق و أن رأيناها . كما يقوم الناقل رهنا بأحكام 

 اته المتعلقة بالبضاعة . من نفس القانون، بالعناية التامة على القيام بالتزام 011 و 002 المادة

و بذل العناية، سواء بالنسبة لصلاحية السفينة التي ستنقل عليها البضائع، أو بالنسبة        

لكيفية معاملة البضاعة أثناء مراحل نقلها، يضاف إليه تحقيق النتيجة المرجوة من عقد النقل، 

مثله، لأن مسؤوليته عنها تبقى ألا و هي إيصال البضاعة و تسليمها إلى المرسل إليه أو من ي

 سالفتي الذكر.  112 و 113 مستمرة و مفترضة، وفق نص المادة

و إذا قلنا بأن الناقل ملزم ببذل العناية في الحفاظ عن البضاعة في أية مرحلة من           

؟ لالبضاعة أثناء عملية التفريغ مثمراحل تنفيذه لعقد النقل، فهل يسأل الناقل إذا ما تضررت ا

 أو أثناء التحميل أي الشحن فقط ؟ 

ذهبت  ،لعناية الكافيةلناقل لبسبب عدم بذل ا، أثناء الشحنالبضائع  و بشأن تضرر       

 . المذكورة  113 إلى القول بثبوت مسؤولية الناقل طبقا للمادة (0) المحكمة العليا

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 ، 042132تحت رقم  00/12/0221بتاريخ  الغرفة التجارية و البحرية ( ـ و ذلك بموجب قرار صادر عن 0)

      .  023، د.و.أ.ت. الجزائر، صفحة 0222، سنة 10عدد  م.ق.      
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أما إذا تضررت البضاعة أثناء عملية التفريغ، و لنفس السبب، فقد ذهبت المحكمة        

   . (0) عن تلك الخسائر ة الناقلثبوت مسؤوليالعليا إلى القول أيضا ب

التي  011 الواردة في نص المادة "ما تأتي به أعراف الموانىء"لعبارة  تناقراءبو      

عملية عن الأضرار الناجمة عن المؤسسة المينائية تثبت مسؤولية نلاحظ بان سذكرناها، 

عدم وجود  ، وعمليةهذه الل هاحالة احتكار، و ذلك  في التفريغ غير المنتظمة و بدون عناية

       .(3) كتابي يربط بينها و بين الناقل عقد

أما بالنسبة لهلاك البضائع أو تلفها أثناء عمليتي الشحن أو التفريغ التي تقوم بها        

، (2)مؤسسة الميناء، فتختلف فيما إذا كانت تقوم بذلك على سبيل الاحتكار، حيث تعد مسؤولة

       . أو كان يربطها بالناقل عقد

مسؤولا عن عمليات  هذا الأخيريكون ي حالة وجود عقد بين المؤسسة و الناقل، و ف       

هي التي و حسب العقد، فمؤسسة الميناء ، التفريغ إلى حين تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

عليه هو أن يعوض المرسل إليه ف و بالتالي،، تهو تحت مسؤولي هتقوم بعمليات التفريغ لحساب

من القانون  011 و 002 على المؤسسة، كل ذلك طبقا للمادة ليعود بدعوى الرجوع

       .    (1)البحري

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 ، 034014تحت رقم  33/00/0221بتاريخ  الغرفة التجارية و البحرية،( ـ و هو ما ورد في قرار صادر عن 0)

              .          011وزارة العدل، صفحة ، 0221سنة ، 21عدد  نشرة القضاة،       

 ، 03220، تحت رقم 21/03/0221بتاريخ   الغرفة التجارية و البحرية،و هو ما جاء في القرار الصادر عن ـ  (3)

           .  10، د.و.أ.ت. الجزائر، صفحة 0223، سنة 10، عدد م.ق.       

 ،  222222، تحت رقم 33/00/0221بتاريخ  عن الغرفة التجارية و البحرية،قرار صادر  ( ـ و هو ما ورد في2)

                      .   212صفحة  ، د.و.أ.ت. الجزائر،3112، سنة 13عدد  م.ق.       

 ، 001223، تحت رقم 00/11/0222بتاريخ  الغرفة التجارية و البحرية،( ـ و هذا ما أوضحه القرار الصادر عن 1)

 .322، د.و.أ.ت. الجزائر، صفحة 0224، سنة 12عدد  م.ق.       
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 ، التزام بتحقيق نتيجة :البحري :  إلتزام الناقل الفرع الثاني             

 إن التزام الناقل ببذل عناية، هدفه الوصول إلى تحقيق نتيجة .       

              ة ـو لما كان التزام الناقل التزاما بتحقيق نتيجة هي نقل البضاعة و تسليمها كامل          

لى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، فإنه يكون مسؤولا عن عدم و سليمة إ

    تحقيق النتيجة المقصودة أي عن هلاك البضاعة أو عجزها أو تلفها أو التأخر في تسليمها، 

و لا ترتفع هذه المسؤولية عن الناقل المدين إلا إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزامه إنما 

 ( . 0) سبب أجنبي لا يد له فيه يرجع إلى

و مقتضى التزام الناقل بتحقيق نتيجة، أن المضرور لا يلزمه إقامة الدليل على ارتكاب        

أي ـ  هــالناقل لخطأ ما أو إهماله في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد النقل، و إنما يكفي

صيل البضاعة كاملة و سليمة في إثبات أن الناقل لم ينفذ إلتزامه، الذي هو توـ المضرور

 ( . 3) الميعاد المحدد ، فإذا ما فعل كان إثباتا منه لخطأ الناقل العقدي

من قواعد روتردام، على أن الناقل يقوم، رهنا  33 و في هذا الخصوص، نصت المادة        

 رسل إليه . بأحكامها، و وفقا لعقد النقل، بنقل البضائع إلى مكان المقصد و تسليمها إلى الم

، يجدر بنا أن نتساءل، هل يكفي القول أن معاهدة بروكسل تستوجب على على ذلكو      

الناقل بذل العناية الكافية فقط لتنفيذ عقد النقل ؟ أم أنها تفرض عليه تحقيق النتيجة أيضا، ألا 

 و هي إيصال البضاعة سالمة إلى المقصد ؟

 

 

 

---------------------------------------------------------------   

         . 310 دار الجامعة الجديدة للنشر، صفحة، ـ القانون البحري الجديد ـ مصطفى كمال طه، المرجع السابق ـ (0)
 . 31، 30 فحةص ، ـ مسؤولية الناقل البحري للبضائع ـ المرجع السابقمحمد كمال حمدي،  ـ( 3)
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يشكل هذا السؤال أهمية كبيرة بالنظر إلى عدم وجود نص صريح في المعاهدة يشير        

إثبات الناقل بذله العناية اللازمة للمحافظة على البضاعة منذ تحميلها على متن إلى  واجب 

 "3"و لكن نص الفقرة .  ـ مثلما جاءت به المادة الرابعة المذكورة آنفاـ السفينة و إلى تفريغها 

المادة الرابعة منها، و التي تقول بالمسؤولية المفترضة للناقل، تشير إلى أن الناقل يسأل  من

              عدم تحقيق النتيجة، إلا إذا أثبت تدخل السبب الأجنبي الذي حال دون ذلك .  عن

و من هنا، نجيب بأن التزام الناقل بشأن البضاعة أصبح التزاما بتحقيق نتيجة أكثر منه 

 التزاما ببذل عناية . 

فنرى بأن و فيما يخص طبيعة مسؤولية الناقل البحري في ظل التشريع الفرنسي،       

    ه ــر واضح، سواء من خلال ما جاءت بـالتزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة، و الأم

المذكور سابقا، من أن الناقل مكلف بنقل البضاعة من ميناء إلى  44/131 من قانون 02 المادة

س من نف 30 آخر، و ذلك ابتداء من التكفل إلى التسليم، أو طبقا  لما جاء في نص المادة

  القانون من أن الناقل مسؤول عما يصيب البضاعة من ضرر منذ تكفله إلى غاية تسليمها .

و قد أخذ القانون الفرنسي بالتزام الناقل بتحقيق نتيجة، عكس ما هو ثابت من عقد        

و لا شيء يضاف هنا، لأن المشرع الفرنسي في . (0) الإيجار الذي يعتبر التزاما ببذل عناية

مجال أسبق إلى الصدور من القانون البحري الجزائري، و بالتالي، فما ينطبق عليه في هذا ال

 هذه النقطة هو نفسه ما أشرنا إليه في هذا الأخير . 

من  024 أما في ظل التشريع المصري، فلا يظهر لنا جليا طبيعة التزام الناقل، فالمادة           

نقل البحري بأنه عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل قانون التجارة البحرية، قد عرفت عقد ال

 البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة، و لم تبين بداية و نهاية مسؤولية الناقل .

 

 

-------------------------------------------------------------- 
(0) ـ  Martine Remond-Gouilloud, Droit Maritime, 2

ème
 Edition, A. Pedone. Paris, P. 297  .  
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من نفس القانون، و التي تنص على أن الناقل  330 و لكننا، إذا ما رجعنا إلى المادة      

يضمن هلاك البضائع و تلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في 

كاملة  ميناء الشحن، و بين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها

زام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية، أو أن الت، نجد بفي الميعاد المتفق عليه وسليمة، و

 . (0)خطأ عقدي يتمثل في عدم تحقيق النتيجة و خطؤه Obligation de résultat  نتيجة

و من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية، أن عقد النقل البحري يلقي على عاتق           

إلى المرسل إليه، و يعد هذا التزاما  الناقل إلتزاما بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة

بتحقيق غاية، فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت، فانه يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك قد 

حدث أثناء تنفيذ عقد النقل، و يعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه، فتقوم مسؤوليته 

جانبه، و لا ترتفع هذه المسؤولية إلا  عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطا من

إذا اثبت الناقل أن التلف أو الهلاك نشا عن عيب في ذات البضاعة المنقولة أو بسبب قوة 

قاهرة أو خطأ من الشاحن، و لا ينتهي بذلك عقد النقل إلا بتسليم تلك الأشياء إلى المرسل 

 ( .3)إليه تسليما فعليا

يعة مسؤولية الناقل البحري في ظل التشريعات الوطنية، و بعد هذه النظرة على طب       

نعود إلى تلك الطبيعة في ظل قواعد روتردام، و لكن في حالات معينة . فإذا سلمنا بأن 

لا و هي تسليم البضاعة إلى في أاعد روتردام ملزم بتحقيق نتيجة، الناقل البحري في ظل قو

ر، فما هو الشأن إذا بقيت البضائع غير الوقت و المكان المحددين دون هلاك و لا تأخي

مسلمة ؟ فهل يعتبر الناقل في هذه الحالة قد حقق النتيجة، و تنتفي مسؤوليته إذا ما تعرضت 

 للضرر؟ أم أن مسؤوليته عنها تبقى قائمة ؟

 

 

---------------------------------------------------------------      
 . 21 فحةص ،لمرجع السابقامحمد كمال حمدي،  ـ (0)

      . 321 فحةص ،ـ قضاء النقض البحري ـالمرجع السابق احمد محمود حسني،  ـ (3)
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من " 0" لقد أثارت قواعد روتردام، مسألة البضاعة التي تبقى غير مسلمة في الفقرة     

 فيتعذر الناقل بسبب ذلك سواء بسبب عدم قبول المرسل إليه تسلمها، أو و منها،  11 المادة

 بها ضمانا لاستيفاء أجرته .  احتفاظهالعثور على من يتسلم البضاعة، أو 

و في هذه الحالة، لا يكون الناقل مسؤولا عما يحدث للبضائع من هلاك أو تلف، أثناء        

الوقت الذي تبقى فيه غير مسلمة . على أنه يبقى ملزما ببذل العناية في المحافظة عليها . فإذا 

ذه ما كان يعقل أن يتخذه في أثبت المطالب أن ذلك الهلاك أو التلف قد نجم عن عدم اتخا

من " 2"الظروف القائمة من تدابير  للحفاظ على البضائع، قامت مسؤوليته طبقا لنص الفقرة 

و نرجع هنا إلى أن الناقل يبقى ملتزما ببذل تلك العناية حتى التسليم الفعلي .  79 المادة

  للبضائع .  

في  يأتيأنه التزام بتحقيق نتيجة على  ةالبضاع و لا شك أن تكييف التزام الناقل بنقل      

مصلحة الشاحن، حيث لن يستطيع الناقل إعفاء نفسه من المسؤولية حتى لو أثبت أنه قام 

و تابعوه باتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر، بل لابد من إثبات السبب الأجنبي  وــه

   ( . 0) لضرراوقوع هذا  إلىالذي أدى 

سيف ذو  ،، يتبين لنا بأن طبيعة مسؤولية الناقل في ظل قواعد روتردامرفي الأخيو      

               ،01ادة ــو الم 02 المادة من" 0" حدين، فهي إلتزام ببذل عناية استنادا إلى نص الفقرة

  . 00 المادة من" 0" و الفقرة 03 المادة من (0) و التزام بتحقيق نتيجة، إستنادا إلى الفقرة

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------      

               . 222( ـ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، صفحة 0)
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                    : قل البحرياالن أساس قيام مسؤولية : 3المطلب            

 

تتعرض السفينة أثناء الرحلة البحرية لمخاطر جسيمة. و لحوادث الملاحة البحرية             

    .( 0)، إذ تفضي كثيرا إلى الهلاك  آثارها الخيمة على البضائع المشحونة

بذل العناية الكافية لتحقيق بفي ظل قواعد روتردام،  يلتزمعرفنا بأن الناقل أن و بعد               

سنعرف، على أي أساس النتيجة اللازمة و المرجوة من إبرامه لعقد النقل البحري للبضائع . 

 تقوم مسؤوليته في حال العكس . 

 

و يتضمن الفصل الخامس من قواعد روتردام، أساس مسؤولية الناقل البحري عن             

، و تحت عنوان            34هلاك البضاعة، التلف أو التأخر في تسليمها، ضمن نص المادة 

حالات كثيرة تتضمن إثبات المسؤولية أو الخطأ  المادةهذه تضمن و ت. " أساس المسؤولية "

الحالات، نستطيع أن نعرف نوع المسؤولية التي تقع على الناقل في  . و من تحليلنا لهاته

 حال إخلاله بالتزاماته . 

 

 خاصة، هي مسؤولية  ظل قواعد روتردامالناقل في مسؤولية  أن هل و لذلك، نتساءل :             

أم ، مسؤولية أساسها الخطأ المفترض في جانب الناقل أو أحد مستخدميه هيمفترضة، أم 

     ؟ثبات الإعلى من يقع عبء  و    .؟نها تصل إلى أن تكون مسؤولية واجبة الإثبات أ

 

 :  مسؤولية الناقل البحري المفترضة : الفرع الأول            

تكون مسؤولية الناقل المفترضة عن هلاك، تلف البضائع أو التأخر في تسليمها، أثناء        

 بالتزاماته التعاقدية. مدة مسؤوليته، و في حال الإخلال 

 

 

---------------------------------------------------------------                 

 . 341مرجع السابق، صفحة  ال ـ هاني محمد دويدار، (0)
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تقوم حيث يكون التزام الناقل التزاما بنتيجة، و في ف ،أما قرينة المسؤولية المفترضة       

رر هذا الفرض، لا يكون أمام الناقل لدفع مسؤوليته عن الضرر، إلا إثبات أن مرد ذلك الض

            ( .0) سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لتابعيه فيه

 

مسؤولية الناقل محدودة بالزمان و المكان، بحيث أن المتضرر، و قبل كل  للعلم، فانو               

شيء، يجب عليه أن يثبت بأن الحادث الذي تسبب في الإضرار  بالبضائع، قد وقع أثناء مدة 

على أن ، 00 من المادة" 0" لتي عرفناها سابقا . و في ذلك، تنص الفقرةمسؤولية الناقل ا

يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها، و كذلك عن التأخير في تسليمها، إذا اثبت 

أن الهلاك، أو التلف أو التأخر، أو الحدث أو الظرف الذي تسبب أو أسهم فيه، ( 3) المطالب

 ( .2) ية الناقل حسب ما حددت في الفصل الرابعقد وقع أثناء مدة مسؤول

         

و طبقا لهذه الفقرة، لا تقوم مسؤولية الناقل البحري إلا إذا أثبت المتضرر أو المطالب              

 أي أو بالتعويض أن الضرر الذي أصاب البضائع قد حصل في المدة ما بين تسلمها لها هو،

و إثباته للوقت إياها إلى المرسل إليه أو ممثله،  ن تسليمهو ما بي نقلها، بغرض منفذ طرف

قرينة على أن الناقل قد أخل بالتزامه المتعلق بالمحافظة على تلك الذي حصل فيه الضرر، 

البضائع، و لم يبذل العناية الكافية للحفاظ عليها. و إذا حصل ذلك، تكون مسؤولية الناقل 

 مفترضة .

 

أن واحدا أو أكثر ية الناقل المفترضة أيضا، إذا لم يستطع الناقل أن يثبت و تقوم مسؤول            

قد تسبب أو أسهم في الهلاك   34 من المادة" 2" من الأحداث أو الظروف المحددة في الفقرة

 أو التلف أو التأخر .

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 . 20سابق، صفحة المرجع الحمدي، محمد كمال  ـ( 0)
 
 و يقصد بالمطالب، الشخص الذي له الحق في البضاعة .  ـ( 3)

 
 .  03نصوص الفصل الرابع من قواعد روتردام بالملحق، و خاصة المادة  أنظر ـ( 2)
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     و نظرا للأهمية التي أولتها قواعد روتردام بالنسبة للسفينة التي تنقل عليها البضائع،               

و نظرا لجدية التزام الناقل بتوفيرها، و جعلها صالحة للملاحة طوال الرحلة، فقد جعلت 

 عن عدم قيامه، و بذلك بكثير من العناية، إخلالا بالتزامه .       مسؤوليته

 

مسؤولية الناقل عن الخسائر و الأضرار التي تلحق البضائع من جراء  تكونو عليه،              

 ةمسؤولي ،عدم توفر تلك الصلاحية، أو من جراء عدم إعدادها على الوجه الذي بيناه سابقا

          لم يتمكن الناقل من نفي ذلك، ، إذامنها 34المادة  من ")أ( و)ب( 2"الفقرة مفترضة، طبقا 

 01لم يتمكن من إثبات أنه أوفى بواجبه المتعلق ببذل العناية الواجبة بمقتضى المادة  و

 المذكورة سابقا . 

 

س و لي، أيضا ظل معاهدة بروكسل مفترضةفي مسؤولية الناقل البحري نلاحظ بان و             

 : الناقل سوى أمام

 

ثبت بأنه اتخذ هو أو أي شخص آخر، الكفاية من تدابير الاحتراز لجعل السفينة ي أن ـ        

و ذلك على أساس أن الناقل ملزم ، من المادة الرابعة" 0" صالحة للملاحة طبقا لنص الفقرة

 نــم " )أ( و)ب( 2"فقرة ببذل العناية الكافية للمحافظة عليها . على أن هذه الفقرة تقابلها ال

  من قواعد روتردام . 00 المادة

 

و في هذه  من المادة الرابعة." 3" ثبت تحقق إحدى حالات الإعفاء طبقا لنص الفقرةي أن ـ      

بإثبات أنه اتخذ التدابير الإحترازية لتفادي الضرر، و إنما يكفي أن  املزم لا يكونالحالة، 

عفاء التي ساهمت في إحداث الضرر . و هذه الفقرة نجدها يثبت تحقق حالة من حالات الإ

 من قواعد روتردام . 34 الثانية من المادةتقابل الفقرة 
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نص للناقل من مفترضة المسؤولية تظهر ال ،اتفاقية هامبورغ في ظل أحكامو        

أتاحت إتفاقية هامبورغ للناقل أسلوبا عاما مرنا حيث من المادة الخامسة منها، " 0"الفقرة

ة يمكن بمقتضاه التخلص من المسؤولية، ألا و هو إثباته لاتخاذه هو أو تابعوه التدابير المعقول

 .       ( 0)لتفادي الحادث و نتائجه 

 يعتبر، و بشأن أسـاس مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل التشريع الجزائري       

سالفة الذكر، مسؤولا عن الخسائر أو  القانون البحريمن  113 الناقـل، و طبقا لنص المادة

فله بها و إلى غاية تسليمها منذ تكالأضرار التي تلحق البضاعة منذ أخذها على عاتقه أي 

لا يستطيع التخلص من مسؤوليته، إلا إذا على ذلك، و  إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني . 

من نفس القانون . و بهذا، تكون  112 أثبت تحقق إحدى حالات الإعفاء الواردة في المادة

 مسؤولية الناقل البحري مسؤولية مفترضة .

            يام المؤسسة المينائية باحتكارها لعملية تحميل البضاعة في الموانىء و في حال ق             

من القانون البحري، الهيئات  102 لمادةل طبقا و رصهـا و فكها و ما إلى ذلك، باعتبارها

  المؤسسة المينائية . لسؤولية، تكون مسؤولية الناقل مفترضة، إلى حين إثباته لذلك المؤهلة

لا  ،21/12 قانونال  در الإشارة إلى أن الأمر قد تغير مع التعديل الحاصل بموجبو تج       

 تجري عمليات المناولة المينائية، حيث منه 53 المتممتين بالمادة 202 و 203 سيما المادتان

على السطوح  هاوضع كذافكها و إنزالها، و  ،رصها ،عئشحن البضاعملية تشمل  التي

، ليكون الناقل بذلك بموجب عقد، و تفضي إلى دفع مقابل ،و أخذها( 3) الترابية و المغازات

 مسؤولا مسؤولية مفترضة عن الخسائر التي تلحق البضائع . 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
  . 12 فحةص ، ـللبضائع حري مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل الب ـ جلال وفاء محمدين، المرجع السابق ـ (0)
        " .Magasins و يقصد بها المخازن، و ذلك حسب الترجمة الواردة لمصطلح " ـ (3)
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، إذ يعتبر الفرنسي ت.ب.من  74المادة  ورد أساس مسؤولية الناقل ضمن نص و لقد          

منذ تكفله بها إلى غاية تسليمها، إلا إذا اثبت أن هذه الأضرار أو  مسؤولا عن البضاعة

و مسؤولية الناقل بذلك .  (1) الخسائر قد نتجت عن حالات الإعفاء المذكورة في نفس المادة

  تكون مفترضة .

واضحا، فإذا لم يقم الناقل الدليل على  74 بالنسبة للقانون الفرنسي، يعتبر نص المادةو        

وجود حالة من الحالات الاستثنائية المذكورة بنفس المادة، و هو المبدأ الأساسي بالنسبة 

ن يقيم الدليل على ، و ليس عليه إلا أالمفترضةللناقلين البحريين، فالقول بمسؤولية الناقل 

وجود حالة إعفاء التي كانت السبب في الخسائر، الأمر الذي يجعله متكفلا بالخسارة ذات 

 .(2) المصدر المجهول

و كان المشرع المصري بدوره، قد أورد مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها         

اعتبر الناقل ضامنا لهلاك  . ومن قانون التجارة البحرية  779 و  774 في نص المادتين

البضاعة و تلفها ما دامت أنها تضررت ما بين الفترة التي يتسلمها فيها الناقل و إلى غاية 

 تسليمه إياها إلى صاحب الحق في تسلمها .

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------  

(0) ـ  Article 27 : “Le transporteur est responsable des pertes et dommages subi par la     
                           marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison , à moins       
                         qu’il  ne prouve  que ces pertes ou  dommages proviennent des cas            
                      exceptés » .   

(3) ـ  Pierre Bonassies et Christian Scapel,Droit Maritime ,Edition 2006, Page  401 . 
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و قد استوحى التقنين البحري المصري أحكامه الخاصة بمسؤولية الناقل البحري من        

قواعد هامبورغ، و لكنه لم ينقلها نقلا حرفيا و كاملا، و إنما خالفها في كثير من المواضيع، 

منه  332المادة  من" 0"تقضي الفقرة حيث  .(0)و بخاصة في أساس مسؤولية الناقل البحري 

إذا أثبت أنه ، 330 من المادة" 0" من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة بأن الناقل يعفى

قام هو و تابعوه باتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر، أو أنه لم يكن في 

 استطاعتهم إتخاذ هذه التدابير" .

كانت المسؤولية تؤسس على الإخلال بالتزام و من ثم، و في ظل مشروع هذا القانون،        

             ه ـــببذل عناية أو وسيلة، بحيث كان يمكن للناقل درء مسؤوليته إذا توصل إلى إثبات أن

و تابعوه قد اتخذوا كل الاحتياطات و التدابير اللازمة لمنع الهلاك أو التلف لتوصيل 

  البضاعة سالمة في الميعاد .

ان الإلتزام ببذل عناية هو في صالح الناقل، لكونه أخف من الإلتزام بتحقيق و لما ك       

نتيجة، فلقد حاول المشرع أن يشدد على الناقل عبء الإثبات لحماية للشاحنين، و ذلك 

بافتراض الخطأ أو الإهمال في جانب الناقل، بحيث يكون على هذا الأخير، إن أراد نفي 

 ءات الحيطة اللازمة لمنع وقوع الضرر .مسؤوليته، إثبات اتخاذه لإجرا

           ، فيــهأدركوا أن أساس المسؤولية كما ورد  .،ب.ت.على أن واضعي مشروع ق      

ن قواعد هامبورغ، لا يفي بالحماية المرجوة للشاحنين، لذا ظهر النص الخاص مو المأخوذ 

 . (3) مشروعبالمسؤولية في القانون نفسه مغايرا لصورته التي وردت بال

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

    .   312( ـ مصطفى كمال طه، المرجع السابق ـ القانون البحري الجديد ـ ، صفحة 0)

 .   10 صفحة ـللبضائع مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري  ـ، ـ جلال وفاء محمدين، المرجع السابق (3)
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في شكلها الجديد، تقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية 229  لمادةو على ذلك، جاءت ا              

إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها، يرجع ، 330 المادة من" 0" نصوص عليها في الفقرةالم

إلى سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه .و بالنسبة للتأخر في تسليم البضائع، 

على أن الناقل يسأل عن التأخير في تسليم البضائع، إلا إذا  240 المادة من" 0" الفقرةتنص 

 أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه 

و عليه، أصبحت مسؤولية الناقل البحري في ظل التشريع المصري تقوم على أساس        

أكثر تعد م القانون المصري احكأو ما من شك أن افتراضها، أي أنها مسؤوليته مفترضة . 

إذ لا يعفى الناقل من المسؤولية وفقا حماية للشاحنين من الحكم الوارد في قواعد هامبورغ، 

للقانون المصري حتى و لو اثبت أنه قام هو و تابعوه باتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع 

 ( .0) الضرر

 :  مسؤولية الناقـل البحري على أساس الخطأ المفترض : الفرع الثاني     

المفترض، حيث لا يلتزم المتضرر تقوم مسؤولية الناقل البحري على أساس الخطأ              

بإقامة الدليل على خطأ الناقل . و قرينة الخطأ المفترض، تقوم حيث يكون التزام الناقل 

إلتزاما ببذل عناية مع افتراض ارتكابه الخطأ . و في هذا الفرض، يكون على الناقل لدفع 

              ه ـلك بإثبات أنمسؤوليته عن الضرر، إثبات أنه لم يرتكب هو أو تابعوه أي خطأ، و ذ

 و تابعوه قد اتخذوا كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع ذلك الضرر .

، في ظل قواعد روتردام أما عن قيام مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض       

أن الناقل مسؤول إذا لم يثبت أن ، و التي تنص على 00من المادة  "3"فيظهر في نص الفقرة 

هلاك البضاعة، أو تلفها أو التأخر في تسليمها، أو احد أسبابه، لا يعود إلى خطأ  سبب

 . 01ارتكبه هو أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 

 

--------------------------------------------------------------- 

    . 312 حةفص ، ـ القانون البحري الجديد ـ المرجع السابقمصطفى كمال طه،  ـ (0)
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و من هنا، يفترض الخطأ في جانب الناقل، أي أن الناقل قد ارتكب خطأ، و يقع عليه            

       أنه لم يرتكب هو أو تابعوه ذلك الخطأ، بمعنى أن عليه أن ينفي الخطأ عنه عبء إثبات 

 . و عن تابعيه

 

" )ب(1"و يظهر كذلك الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية الناقل، فيما ورد في الفقرة           

ير إذا لم يتمكن الناقل من إثبات أن الحدث أو الظرف، غمن قواعد روتردام،  34 من المادة

من نفس المادة، و الذي أسهم في هلاك، تلف أو التأخر في تسليم " 2" ذلك المذكور في الفقرة

البضاعة، لا يعود إلى  خطأ ارتكبه هو أو أحد تابعيه، ذلك أن خطأه في هذه الحالة، يكون 

 مفترضا .

 

غ، مسؤولية و إذا كنا قد اشرنا إلى أن مسؤولية الناقل  في ظل اتفاقية هامبور             

يجوز له  ، حيث أيضا على أساس الخطأ المفترضتقوم مفترضة، فإننا نرجع للقول بأنها 

تنص هو ما  ، و(0) إثبات أن الضرر الذي لحق بالبضائع لا يرجع إلى خطئه أو خطأ تابعيه

ة أجاز هذا النص للناقل، دفع المسؤوليحيث  ،من المادة الرابعة المذكورة " )ف(3" الفقرة عليه

عن أي مانع آخر لا يكون مسببا بفعله أو بخطأ منه، أو بفعل أو خطأ الوكلاء أو الأشخاص 

المولجين من قبله، و على الناقل أو من يريد الإستفادة من هذا الإستثناء، أن  يثبت أن لا 

علاقة للخطأ الشخصي أو لفعل الناقل و لا لخطأ أو فعل الوكلاء أو الأشخاص المولجين من 

 بالخسارة أو الضرر .  قبله،

   من قواعد روتردام .  00 من المادة " )ب(1" و نلاحظ بان هذه الفقرة مقابلة للفقرة      

 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 . 303 هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة ـ (0)
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 على أساس الخطأ المفترض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلناقل البحري ا  مسؤولية:  الفرع الثاني



 

: الملحق بالاتفاقية، تحت عنوان"،  3" المرفق رقمإذا ما اطلعنا على ما ورد في  ،و لكن            

نجده ينص على :" من  ،معنى بالنقل البحري"" تفاهم عام إعتمده مؤتمر الأمم المتحدة ال

المفهوم أن مسؤولية الناقل بموجب هذه الإتفاقية تقوم على أساس الخطأ أو الإهمال 

المفترض، و مؤدى ذلك كقاعدة، أن يقع عبء الإثبات على الناقل، إلا أن أحكام الإتفاقية 

  تعدل هذه القاعدة ببعض الحالات " .

مسؤولية الناقل بمقتضى هذه الإتفاقية تعتمد على التفاهم أيضا، أن  لقد ورد في ذلك و      

أي أن الناقل مكبل بقرينة ، (faute ou négligence présumée)مبدأ الخطأ أو الإهمال المفترض

 ( . 0) الخطأ

من المادة الخامسة، و إنما جاء " 0" و نجد بأن هذا المبدأ لم يرد صراحة في الفقرة          

        عليه في التفاهم المذكور. و مرد التأخر في إعمال المؤتمر للإتفاق على هذا المبدأ،  مؤكدا

و على ذلك النحو، إلى الخلاف الذي طال و اشتد بين المؤتمرين حول الصراع بين مصالح 

 .(3)الناقلين و مصالح الشاحنين إلى حد كاد أن يؤدي إلى انفضاض المؤتمر

لنص، بأن الناقل البحري يكون مسؤولا عن الأضرار اللاحقة و يتضح من هذا ا      

   ل، ــبالبضائع أثناء وجودها في عهدته دون أن يلتزم المتضرر بإقامة الدليل على خطأ الناق

و معنى ذلك أن خطأ الناقل يفترض عند وقوع هذه الأضرار، و لكن يستطيع الناقل نفي 

اذ كافة التدابير المعقولة لمنع الضرر، أي أن التزام قرينة الخطأ و دفع مسؤوليته بإثباته اتخ

   . ( 2) الناقل في ظل قواعد هامبورغ هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة

 

 

-------------------------------------------------------------- 
 . 12فحة صالمرجع السابق، محمد كمال حمدي،  ـ (0)
 ، 0201لية الناقل البحري للبضائع وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرا لعام مسؤوسعيد يحي،  ـ (3)

 .      20فحة ص، ، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية3111) قواعد هامبورغ(، طبعة       

 . 11 فحة، صالمرجع نفسهسعيد يحي،  ـ (2)
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 الخطأ واجب الإثبات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على أساسلناقل البحري مسؤولية  ا:  الفرع الثالث



 

و من التعديل الذي جاءت به أحكام اتفاقية هامبورغ، أنها أقامت مسؤولية الناقل على              

من المسؤولية .  أساس الخطأ واجب الإثبات في حالة الحريق، و الواردة كحالة لإعفاء الناقل

فالأصل هو عدم مسؤولية الناقل، ما لم يستطع المدعي بالتعويض أن يثبت أن الضرر قد 

و هذا ما يؤكده  ه . ترتب على خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو من جانب تابعيه أو وكلائ

ك من المادة الخامسة من الإتفاقية، على أن الناقل يسأل عن هلا " ((0) أ) 1" نص الفقرة

البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها الناشىء عن الحريق، إذا أثبت المدعي أن الحريق قد 

 نشأ عن خطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه . 

من نفس المادة، على أن يسأل الناقل، إذا أثبت المدعي أن  " ((3) أ) 1" نص الفقرةو ت       

تأخير في تسليمها قد نشأ عن خطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه هلاك البضائع أو تلفها أو ال

فلا أو وكلائه في اتخاذ التدابير المعقولة لإخماد الحريق أو لتفادي آثاره أو للتقليل منها .  

 يسأل الناقل في هذه الحالة، إلا بإثبات المتضرر لذلك . 

 لخطأ واجب الإثبات ::  مسؤولية الناقل البحري على أساس ا الفرع الثالث     
 

كذلك قد تقوم مسؤولية الناقل البحري على أساس الخطأ واجب الإثبات، و في هذه             

الحالة، يجب على المطالب بالتعويض أو المضرور أن يثبت خطا الناقل أو تابعيه، و إذا 

       عجز عن ذلك، فلا يكون الناقل مسؤولا .

لا يكون حيث ،  00 من المادة ")أ(1" جب الإثبات، في نص الفقرةيتجلى لنا الخطأ واو        

الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة، تلفها أو التأخير في تسليمها، إلا إذا أثبت المتضرر 

تسبب أو أسهم في وقوع  ،01 أو شخص مشار إليه في المادةوجود خطأ في جانب الناقل 

دون أن يكون الناقل و ، (0)التلف أو التأخرالحدث أو الظرف الذي أدى إلى ذلك الهلاك، 

 المتضرر. المطالب بالتعويض الذي هو ملزما بنفي الخطأ عنه، إذ ينتقل عبء الإثبات إلى 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
 من قواعد  روتردام. 00من المادة  "2( ـ أي أنه أسهم في وقوع الحدث أو الظرف المنصوص عليه في الفقرة "0)
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 من المسؤولية                                                           المطلب الأوللناقل البحري طرق حماية  ا:  المبحث الثاني
 
 



 

كذلك، تكون مسؤولية الناقل البحري واجب الإثبات من طرف المتضرر، في الحالة       

حيث يجب على المطالب في هذه الحالة، أن ، 79 من المادة" 2" في الفقرة المنصوص عليها

يثبت بأن هلاك البضائع ، تلفها أو التأخر في تسليمها، قد نجم عن عدم اتخاذ الناقل ما كان 

يعقل اتخاذه في الظروف القائمة من تدابير للحفاظ على تلك البضائع . و أن الناقل كان على 

ه أن يكون على علم، بأن عدم اتخاذ تلك التدابير، سيؤدي إلى ذلك علم، أو كان يجدر ب

 الهلاك، التلف أو التأخر في تسليمها .  

 قد، ، نصل إلى القول، بأن مسؤولية الناقل البحري في ظل قواعد روتردامأخيراو          

على كما قد تقوم على أساس الخطأ المفترض، و قد تقوم في حالات أخرى ، مفترضة تكون

 أساس الخطأ واجب الإثبات .

 طرق حماية الناقل البحري من المسؤولية :  :المبحث الثاني     

       

الأصل أن الناقل مسؤول عن الأضرار التي تصيب البضاعة و هي في عهدته . إلا أن       

 تلك الأضرار قد تقع خارجة عن إرادته بسبب تدخل العديد من الظروف . 

و في حالة  تقررت للناقل طرق لحمايته، يحتمي بها لكي يدفع عنه المسؤولية،و لذلك،       

ثبوت قيامها، يتمكن من الإستفادة من حد أقصى للتعويض مهما كان مقدار الضرر الذي 

 أصاب البضاعة .

دفع  وسائل إلى الأولمطلبين، نتطرق في  إلىو على ذلك، سوف نقسم المبحث الحالي      

 د روتردام. عتحديد مسؤوليته طبقا لقوا إلى، و نتطرق في الثاني تهالناقل لمسؤولي

 : ة مسؤوليلالناقل البحري ل وسائل دفع : 0المطلب         

               حتى تتحقق مسؤولية المدين المدنية، عقدية كانت أم تقصيرية، يتعين توافر أركانها،           

 .الخطأ، الضرر و رابطة السببية  و هي

 

00 

 للمسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلناقل البحري وسائل دفع ا:  المطلب الأول



 

    و سبيل الناقل إلى التخلص من هذه المسؤولية، هو أن يقطع رابطة السببية بين خطئه           

قد عدد القانون بعد ذلك أسبابا يترتب على قيام أي و (. 0)ن الضرر الذي أصاب الشاحنو بي

       .(3) انتفاء رابطة السببية، و تلك هي أسباب الإعفاء القانونيةبانتفاء المسؤولية  ،منها

 00 من المادة" 4"و الناقل قد يعفى من كامل مسؤوليته أو من جزء منها طبقا لنص الفقرة     

ن قواعد روتردام. فإذا كان ذلك الضرر يعزى بكامله إلى الحدث أو الظرف الذي لا يكون م

للناقل يد فيه، فإنه يعفى من كامل مسؤوليته . أما إذا أصاب البضاعة ضرر لا يعزى بأكمله، 

، فإن الناقل لا يعفى من مسؤوليته إلا تسبببل بجزء منه فقط إلى الحدث أو الظرف الذي 

  . زء فقطعن ذلك الج

و الإستفادة من ذلك الإعفاء لا يتوقف عند الناقل فحسب، بل أن هناك أشخاص آخرون 

،           (2) من قواعد روتردام 01 أشارت إليهم المادةالذين الأشخاص هم يشملهم هذا الإعفاء. و 

لمادة ا في، و المدرجة بروكسل المادة الرابعة مكرر من معاهدةالمذكور في  الناقل عميل و

من المادة " 3" الفقرةالذين ذكرتهم أو وكلاؤه الناقل مستخدمو و  ،0241 الثالثة من بروتوكول

 . لناقل الفعلي، و منهم أيضا اهامبورغ السابعة

تفق إ، فيما لو (1)يثور التساؤل عن تعلق أحكام عقد النقل البحري بالنظام العام و قد        

 و إعفائه منها.  مسؤوليته  بغرض استبعاد ط بالعقدمع الشاحن على إدراج شروالناقل 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 .   321( ـ علي البارودي، المرجع السابق، صفحة 0)

    . 22( ـ محمد كمال حمدي، المرجع السابق، صفحة 3)

    .ق من قواعد روتردام بالملح 01راجع المادة ( ـ 2)

 للنقل بالحاويات و أثره في تنفيذ ة ـالتنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، دراسة قانونيأسامة عبد العزيز،  ( ـ1)

  . 12، صفحة ة المعارف الإسكندريةـــأ، منش3111طبعة ، عقد النقل البحري       
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 مسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من لناقل البحريالحالات المتعددة لإعفاء ا:  الفرع الأول   

 



        الحالات المتعددة لإعفاء الناقل من المسؤولية،  في الفرع الأول سنبحث ضمنلذلك،       

 مدى صحة أو بطلان الشروط التعاقدية . فيو ضمن الفرع الثاني، 

               :  الحالات المتعددة لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية : الفرع الأول      

يثبت  و لكي ينفي الناقل عنه المسؤولية، يجب أن يسأل الناقل بمجرد تضرر البضاعة .      

التدابير الوقائية التي يكون قد التحفظات أو تحقق حالات معينة، تتمثل من جهة في تلك 

مسؤوليته، و تتمثل من جهة أخرى في نفي الخطأ عنه و عن تابعيه، اتخذها بغرض استبعاد 

 و تتمثل أخيرا في الأحداث و الظروف التي تدخلت أو أسهمت في وقوع الضرر .            

 : عفاء الناقل البحري من المسؤولية في حال إبدائه للتحفظات: إ أولا      

يتلقاها من الشاحن، و مطابقتها فعلا  قد يرتاب الناقل من صحة المعلومات التي      

السفينة على لتفادي تأخير  كثيرا ما يتم شحن البضائع بسرعةذلك أنه للبضاعة التي سينقلها، 

 يهلد تتوفرإذا ما  ،بنفسهالناقل  يقوم لذلك،  .خسائرو المتسبب في وقوع الرصيف الميناء 

م مطابقة البيانات للبضائع المتلقاة عميله أسباب معقولة تحمله على الإشتباه في عدلدى أو 

 البضائع و تدوين تقرير بحالتها الحقيقية في سند الشحن.  ةمعاين ،فعلا

 يستطيع الناقل حينئذعدم مطابقة حالة البضائع مع الواقع الذي توجد عليه، له إذا تبين ف     

نظيف، أي  ند شحنس إذا أصدر بالرغم من ذلك و، (Réserves) يبدي بشأنها تحفظاتأن 

        ، فيفترض عندئذ أنه تسلم البضاعة في حالة جيدة . خال من التحفظات

تحفظ  على إمكانية واعد روترداممن ق 11 و 24، نصت المادة مسالة التحفظات عنو        

إذا كان لديه علم فعلي بأن أيا من البيانات  المتعلقة بالبضاعةالناقل على المعلومات 

انت لديه أسباب وجيهة للإعتقاد بأن بيانا جوهريا واردا في مستند النقل أو الجوهرية، أو ك

 سجل النقل الالكتروني زائف أو مضلل. 
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 مسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من لناقل البحريالحالات المتعددة لإعفاء ا:  الفرع الأول

                                            



من المادة الثالثة " (ج) 2" و في نفس الإطار، كانت معاهدة بروكسل، و بموجب الفقرة       

دد و الكمية ـقد أتاحت للناقل أو عميله أو قائد السفينة، ألا يقوم بالتصريح عن الماركات و الع

حالة ما إذا ما كان لديه سبب جدي يحمله على و الوزن، أو لا يدونها في سند الشحن في 

الشك في أنها ليست مطابقة للبضاعة التي استلمها من الشاحن، أو في حالة ما إذا لم تكن 

 لديه الوسائل اللازمة للتدقيق فيها.         

          "، إلا أنه أجاز للناقل،  تحفظات أما المشرع الجزائري، و إن لم يستعمل مصطلح "      

و على خلاف المشرع الفرنسي، أن يرفض تسجيل تصريحات الشاحن على وثيقة الشحن 

إذا ما تعلق الأمر بعدد الطرود أو القطع و كمية ووزن البضائع عندما تكون لديه دواع جدية 

للشك في صحتها، أو إذا لم تتوفر لديه الوسائل المعقولة للتحقق من ذلك، و هو ما نصت 

 من القانون البحري .               022 من المادة" ب" و "أ" عليه الفقرتين

من نفس القانون،  024 كما أجاز المشرع للناقل أو من ينوب عنه، و طبقا لنص المادة       

                 ن يــأن يدرج في وثيقة الشحن البيان الملائم المتعلق بحالة و تكييف البضائع الظاهر

       ديه الدواعي المذكورة في المادة السابقة . و إذا تم تسليم البضاعة، و أهميتها إذا وجدت ل

و هي محزومة لأجل نقلها، جاز له كذلك أن يدرج في وثيقة الشحن ما يشير إلى انه غير 

      عالم بمحتواها .

و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم توافر وسائل التحقق من صحة تلك        

تعتبر التحفظات التي يدرجها الناقل في سند الشحن،  بذلك، و انات على عاتق الناقل .البي

                دفع مسؤوليته .إحدى الوسائل التي يستطيع بواسطتها 
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 : عفاء الناقل البحري من المسؤولية بنفي الخطأ عنـه: إ ثانيا      

إستنادا إلى نص   يستطيع الناقل أن يدفع عنه المسؤولية بنفي الخطأ عنه أو عن تابعيه       

قل يعفى من كامل من قواعد روتردام، و التي جاء فيها، أن النا 00 من المادة" 3" الفقرة

مسؤوليته أو من جزء منها، إذا أثبت أن سبب الهلاك أو التلف أو التأخر، أو أحد أسبابه لا 

  . 01 ادةـيعزى إلى خطأ ارتكبه هو، أو أي شخص مشار إليه في الم

يستطيع الناقل أن يتخلص من المسؤولية إذا نجح في نفي أو قطع علاقة  ،بذلكو        

ه المتمثل في عدم تحقيق النتيجة المقصودة من العقد، و بين الضرر الذي السببية بين خطئ

 ( .0) لحق بالشاحن من جراء هلاك البضاعة، تلفها أو التأخر في تسليمها

قواعد روتردام، أن من  ")ب(1" و إضافة إلى ذلك، يمكن للناقل، و طبقا لنص الفقرة       

طأ، في حالة ما إذا  أثبت المطالب أن هناك حدث يستفيد من الإعفاء من المسؤولية بنفي الخ

منها، قد أسهم في هلاك البضائع أو  00 من المادة" 2" أو ظرف آخر غير مذكور في الفقرة

تلفها أو تأخرها، و استطاع هو أن يثبت أن ذلك الحدث أو الظرف لا يعزى إلى خطأ ارتكبه 

عليه، لكي يعفي نفسه من جزء كما  . سالفة الذكر  39 هو أو أي شخص مشار إليه في المادة

من المسؤولية، إقامة الدليل على أن ثمة سببا آخر ساهم في إحداث هذا الضرر اللاحق 

 ( .3) بالبضائع

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------   

 . 210 فحةصجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، دار ال3114محمد السيد الفقي، القانون البحري، طبعة  ـ (0)
 ، المؤسسة الحديثة 3100وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوء القانون و المعاهدات الدولية، طبعة  ـ (3)

    . 204 للكتاب، لبنان، صفحة      
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أ في معاهدة بروكسل إلا و دفع الناقل للمسؤولية عن طريق نفيه للخطأ لم يكن وادر       

علاقة السببية الناقل نفي على  إذالمادة الرابعة من المعاهدة، من " ف" في نص الفقرة استثناء

و بين الضرر الذي أصاب البضاعة، و إثبات أن المانع أو السبب خطئه أو خطأ  تابعيه، بين 

فعل إلى و لا الذي أدى إلى الإضرار بالبضاعة، لا يعزى إلى خطأ الناقل الشخصي أو فعله 

 أو خطا الوكلاء أو الأشخاص المولجين من قبله .       

هذا فيما يخص  ، وورغاتفاقية هامبمن  12 من المادة" 0" فقرةالو في ذلك، نجد بأن        

           ادث ـلتدابير التي يتعين على الناقل اتخاذها لتجنب الحل هاأتت واضحة في وصفالدفع، 

و تبعاته، بأنها تلك التدابير )المعقولة(، أي التي يمكن تطلبها من الناقل المعتاد في الظروف 

 .(0) المماثلة لمنع وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر

 : عفاء الناقل البحري من المسؤولية بتوافـر حالات معينة: إ الثاث      

و لأن الناقل ملزم بتحقيق النتيجة من تنفيذ عقد النقل البحري، ألا وهي إيصال           

إلى مقصدها، و مفترض فيه بأن يسلمها إلى صاحبها بالحالة التي تسلمها سليمة البضاعة 

تعترف قواعد روتردام  ،(3)تفاصيل العقد ما لم يثبت العكسعليها، ووفقا لوصفها الوارد في 

قانونية للناقل البحري بحقه في الدفاع عن نفسه، و ذلك باستناده إلى بعض أسباب الإعفاء ال

  لنفي المسؤولية عنه في حال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها .

الناقل من المسؤولية، عدد القانون أسبابا  و بالإضافة إلى نفي الخطأ كوسيلة لإعفاء       

أسباب  و تتمثل فية، يترتب على قيام أي منها انتفاء رابطة السببية، و انتفاء المسؤولي

   (.2) الإعفاء القانونية

 

 

---------------------------------------------------------------   

 .  14، 12، 11، صفحة ـ مسؤولية الناقل البحري لية قواعدامدى فع ـ المرجع السابق ،جلال وفاء محمدين ـ (0)
 ( ـ و يقصد به، ما لم يثبت وجود التحفظات التي يكون قد أبداها فيما يخص المعلومات المتعلقة بالبضائع .3)

 . 22محمد كمال حمدي، المرجع السابق، صفحة  ـ (2)
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بموجب نص كان يتمتع بحالات إعفاء متعددة،  ،و الناقل في ظل معاهدة بروكسل           

ملاحية لية عن الأخطاء الخاصة ما تعلق منها بإعفائه من المسؤو المادة الرابعة منها،

و قد تولت بنفسها تحديد الحالات التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية، بعد أن جردته . لتابعيه

فقد أصبح البعض يرى أن معاهدة  ،(0) من أي سلاح إتفاقي للإعفاء من المسؤولية

  ( .3) نـزال في صف الناقليـل ما تـــبروكس

 من 112 المادة ما ورد في اهدة بروكسل،و من التشريعات الوطنية التي حذت حذو مع       

  الفرنسي .  ب. ت.من  74المادة  و القانون البحري الجزائري

أصبح الناقل يفقد ذلك الإمتياز، حيث انقلبت الأوضاع، ، و في ظل اتفاقية هامبورغ       

منها،  12 من المادة" 0" إذ أن نص الفقرةلتميل الكفة لصالح الشاحن نوعا ما كما سبق بيانه، 

جعل سبيل الناقل لدفع مسؤوليته، هو إثباته أنه اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما 

 كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث و تبعاته .    

و الغالب عملا أن يضطر الناقل بغية تقديم هذا الدليل إلى إثبات مصدر الضرر، أي        

و انجر عن ذلك عدم انضمام الدول، خاصة (. 2)لقاهرة أو فعل الغيرالسبب الأجنبي كالقوة ا

الناقلة منها بسبب فقدانها للحماية، و انتقال دول أخرى باعتبارها شاحنة إلى هذه الإتفاقية 

  .(1) التي في رأيها تخدم مصالحها

 

 

---------------------------------------------------------------   

 . 302لي البارودي، المرجع السابق، صفحة ع ـ( 0)
  ،،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية0220طبعة  قانون التجارة البحريةوفاء محمدين،جلال  ـ (3)

     .322فحة ص       

 اتفاقية هامبورغ بغرض حماية  لينضم إلىمن معاهدة بروكسل  ينسحبالمشرع المصري  جعلو هو ما  ـ (2)
  من المسؤولية حماية لمصالحه . الإعفاءيستفيد الناقل من  ألان مصر بلد شاحن يهمه أاحن، علما بالش      

 . 11، 02، صفحة  ـ ضائعبحري للبالللنقل  تحدةمالأمم ال إتفاقية ـالمرجع السابق حمدي، كمال  ـ (3)
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و محاولة منها التوفيق بين مصالح الشاحنين و الناقلين، حصرت إتفاقية هامبورغ           

               ة ـين فقط، هما نقل الحيوانات الحيتاثنحالتين حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في 

" 4"و" 2" و التدابير المتخذة لإنقاذ الأرواح و الأموال في البحر، و ذلك ضمن نص الفقرتين

د ـل قـو ألغت ما عدا ذلك من الحالات التي كانت معاهدة بروكس.،من المادة الخامسة

 .(0) أوردتها

" 2"و" 3"أما قواعد روتردام، فقد أوردت مسألة إعفاء الناقل من المسؤولية، في الفقرتين      

آخذة بذلك ببعض أحكام معاهدة بروكسل، و إن اختلفت عنها في بعض  ،00 من المادة

الحالات كما سيأتي بيانه، إلا أنها لم تمل إلى اتفاقية هامبورغ التي قضت على جل حالات 

       الإعفاء . 

في معاهدة  قواعد روتردام أعادت النظر في تلك الحالات الواردةو لذلك، نجد بأن          

كما أنها أطلقت عليها تسمية .  00 من المادة" 2" نص الفقرةبروكسل، و نصت عليها ضمن 

الناقل أن يستند على واحد أو يستطيع  ،(3) حدثا أو ظرفا 02الأحداث أو الظروف، و عددتها 

   أكثر ليتمكن من دفع مسؤوليته .

دفعه المسؤولية بواسطة إثبات توافر  و بالرغم من أنها قررت للناقل الحماية عن طريق     

              رجعت،  قدنلاحظ بأن قواعد روتردام،  إلا أنناإحدى أحداث أو ظروف الإعفاء، 

إلى القول بعدم الإستناد عليها إذا ما أثبت المطالب  00 من المادة "(أ)1" و بموجب نص الفقرة

يه، إذ عليه في هذه الحالة أن يلجأ إلى بأن إحداها قد حدثت بسبب خطأ الناقل أو أحد مستخدم

 دفع المسؤولية عنه بنفي الخطأ كما سبق .  

 

 

 

---------------------------------------------------------------    

           . 221محمد السيد الفقي، المرجع السابق، صفحة  ـ (0)

            روتردام بالملحق .من قواعد  00" من المادة 2نص الفقرة " أنظر ـ (3)
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ب أضافت قواعد روتردام حالات إعفاء أخرى بموج ،و زيادة على حالات الإعفاء           

لا ، منها، تكون ناتجة عن أي حدث أو ظرف آخر 00 سالفة الذكر من المادة ")ب(1" الفقرة

نتطرق إلى شرحها حالة بحالة  مقارنة مع ما اعتمدته و س، يعزى إلى خطئه أو خطأ تابعيه

 نصوص التشريعات الوطنية . و اتفاقية هامبورغ و غيرها من  كل من معاهدة بروكسل

        : فاء الناقل البحري من المسؤولية بسبب عدم صلاحية السفينة للملاحةحالة إع : أ      

ببذل العناية الواجبة،  01 من المادة" أ" ألزمت قواعد روتردام الناقل، و بموجب الفقرة      

قبل الرحلة، في بدايتها و أثناءها، بجعل السفينة صالحة للإبحار و الإبقاء عليها كذلك. لذا، 

اقل في ظلها سببا للإعفاء ذا أهمية، كان يتمتع به في ظل معاهدة بروكسل، و المتمثل يفقد الن

في إعفائه من المسؤولية عن عدم صلاحية السفينة بعد بدء الرحلة البحرية، لأنها جعلت  

ة ــالتزام الناقل في هذا الصدد إلتزاما مستمرا يبدأ قبل الرحلة و يبقى مستمرا إلى غاي

 .( 0) انتهائها

المادة الرابعة من معاهدة بروكسل، على من " 0" الفقرةو على غير ذلك، نصت         

الناقل عن الأضرار التي تصيب البضائع نتيجة عدم صلاحية السفينة للملاحة، إلا  مسؤولية

الإعفاء، ببذل الهمة الكافية قبل السفر، و عند البدء فيه من إذا أثبت بأنه قام هو، أو المستفيد 

، ربعد السف الواقعةعدادها لتكون كذلك. و يتضح من ذلك، أن الناقل لا يسأل عن الأضرار بإ

و تجهيزها، و هو ما يتحقق قبل ا ل بذل العناية الواجبة لإعدادهلأن الفرض أن الناق

 ( .2) ل عن أي عيب يمكن أن يظهر فيما بعدأو لا يس، (3)السفر

 

 

---------------------------------------------------------------   

 ، دار الجامعة     3103، طبعة 3111إلتزامات الشاحن و مسؤوليته في قواعد روتردام لسنة محمد غانم، شريف  ـ (0)

 . 30، صفحة الجديدة للنشر، الإسكندرية     
      . 311هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة  ـ (3)
 .   024المرجع السابق، صفحة  بسام عاطف المهتار، ـ (2)
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، 00 المادةمن  "(أ)2" و اعتبارا من أن قواعد روتردام قد أقامت، بموجب نص الفقرة          

أن الهلاك أو التلف أو التأخر قد ب المتضررعلى أساس واجب إثبات  مسؤولية الناقل البحري

الناقل في مقابل ذلك، يجب عليه أن  فإنتسبب أو أسهم فيه عدم صلاحية السفينة للإبحار، 

لم  الهلاك أو التلف أو التأخر،ذلك من نفس المادة، بأن  ")ب(2" يثبت، و طبقا لنص الفقرة

، و إن لم يستطع، فعليه أن يثبت بأنه أوفى بواجبه المتعلق ببذل صلاحيةتلك الينجم عن عدم 

 العناية الواجبة لجعلها كذلك. 

و في هذا الصدد، تتفق أحكام قواعد روتردام مع أحكام اتفاقية هامبورغ فيما يخص        

 ينة للإبحار.  إلغاء حالة إعفاء الناقل من المسؤولية عن عدم صلاحية السف

المشرع المصري قد أخذ من أحكام هذه إتفاقية هامبورغ، إلا أنه لم يكن  أنو رغم           

مستقرا في شأن هذا الإلتزام. فهو من جهة نص على التزام الناقل بإعداد سفينة لتكون 

يذكر صالحة للملاحة، و من جهة أخرى لم ينص على جزاء إهمال الناقل لهذا الإلتزام، فلم 

من  332 هذه الحالة من الإعفاء، و اكتفى مثلما جاء في اتفاقية هامبورغ، و بموجب المادة

بالقول بإعفاء الناقل من المسؤولية إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى  ق.ت.ب.،

سبب أجنبي لا يد له فيه، و دون أن يحدد بالذكر حالة تضرر البضاعة بسبب عدم صلاحية 

 ينة للإبحار . السف

و على عكس ما نصت عليه كل من قواعد روتردام و اتفاقية هامبورغ، نجد أن أحكام        

كل من المشرع الجزائري و المشرع الفرنسي ، تنص على إعفاء الناقل من المسؤولية عن 

زام بجعلها. عدم صلاحية السفينة للملاحة، إلا إذا اثبت أنه قام بالعناية الكافية لتنفيذ ذلك الإلت

 من "a" من القانون البحري الجزائري، و البند 112 المادة من "أ" و هو ما نصت عليه الفقرة

 الفرنسي . ق.ت.ب.من  30 المادة
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 :  حالة إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن الخطـأ الملاحي : ب      
للربان وظيفة فنية، و تعد هذه الوظيفة من أهم اختصاصاته، فهو المسؤول الأول عن       

  ( .0) قيادة السفينة من الناحية الفنية الملاحية، و إدارة الرحلة البحرية

يقع في العمليات الفنية المتعلقة بالملاحة  إنما(،   Faute nautique)و الخطأ الملاحي             

البحرية، أي كل خطا فني في قيادة السفينة و تسييرها، و كل خطأ متعلق بعمل يستهدف 

أن سهو  و قد حكم في ألمانيا، هامبورغ،المحافظة على سلامة السفينة و صيانتها فنيا . 

أدى إلى  و الذيجهاز الإنذار،  ءإطفاعن ، بعد أن غط في النوم ،المراقبةالضابط المكلف ب

يعد من قبيل الأخطاء الملاحية المبرئة لذمة الناقل، كما اعتبر القرار "، cita" غرق السفينة

أن الخطأ في سير السفينة، و السهو عن فحص البوصلة و الرادار يعدان من قبيل الأخطاء 

   .(3) الملاحية أيضا

 التي هي تلك فالأولىو هنا يقتضي التمييز بين الأخطاء الملاحية و الأخطاء التجارية .       

  .في إدارة البضاعة الثانية، فهي تلك التي تقعبينما ، قع في إدارة السفينةت

لذلك يعتبر الخطأ ملاحيا ذلك الذي يرتكبه الربان في قيادة السفينة بعدم تقيده بقواعد و         

لاحة، كالقيام بمناورة خاطئة أدت إلى تصـادم أو جنوح السفينة، أو إبحار السفينة الم

 . (2) بظروف جوية رديئة بالرغم من توقعها من قبل الأرصاد الجوية

و الإعفاء من الأخطاء الملاحية، يبرره أن الناقل لا يتدخل فعلا و لا قانونا في ملاحة       

و لذا يبقى الربان وحده  ،(1) سلطة واسعة في التصرف السفينة و سيرها بما للربان من

 . مسؤولا عن تلك الأخطاء

---------------------------------------------------------------  
 . 41، صفحة السابق ، المرجع( ـ عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي0)

 .         020 فحةسابق، صالمرجع الالمهتار، عاطف بسام  ـ( 3)
    . 304وهيب الأسير، المرجع السابق، صفحة  ـ (2)
 . 342، صفحة  ـ أساسيات القانون البحري ـمصطفى كمال طه، المرجع السابق  ـ (1)
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 محكمة استئناف فرساي فيإلى القول بإعفاء الناقل من الأخطاء الملاحية، ذهبت  قدو        

بينما تقرير مسؤولية الناقل عن الأخطاء التجارية، يعتبر من   ( .0) 7993 ديسمبر 79

 . (3) وليةالمكاسب التي أحرزها الشاحنون نتيجة الكفاح ضد شروط الإعفاء من المسؤ

و لا يعفى الناقل من المسؤولية عن أخطاء الربان أو رجال الطاقم إذا كانت أخطاء        

جسيمة ترقى إلى مرتبة الغش، أو كانت من قبيل الغش، فهو لا يعفى من المسؤولية إلا عن 

  ( .2) أخطائهم اليسيرة في الملاحة و في إدارة السفينة

ا قد جعلت الناقل مسؤولا عما يقوم به الربان من أخطاء أما قواعد روتردام فنجده     

ملاحية أثناء القيام بعملية نقل البضائع عبر البحر . لذلك لا يستفيد الناقل من الإعفاء نتيجة 

و يجعل مسؤوليته أكثر  جعله يفقد في ظلها احد أسباب الحماية،تلك الأخطاء . و هو ما ي

روتردام لهذه الحالة، إلى أنها ترتبط بالحالة الأولى  و يرجع السبب في حذف قواعد .تشديدا

          المتعلقة بإعداد الناقل سفينة صالحة للملاحة و الإبقاء عليها كذلك .

            ه ـرأينا بأن الناقل مسؤول عما يرتكبه الأشخاص الذين يعملون تحت إشراف لقدو       

يهم، نتيجة لأفعال يقدم عليها أو يغفلها ربان و سلطته من إخلال بالواجبات المترتبة عل

أي عمل يقوم به ربان السفينة أو لذلك، ف . منها 39 السفينة أو طاقمها طبقا لنص المادة

         ه، ــطاقمها، و أي خطأ يرتكبه و يؤدي إلى الإضرار بالبضاعة، يكون الناقل مسؤولا عن

 إذا أثبت الناقل بأن سبب الهلاك أو التلف أو إلا، 34 من المادة "3" و يطبق عليه نص الفقرة

       التأخر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ إرتكبوه .
 

 

 

---------------------------------------------------------------  
 .Yves Tassel, D.M F. Op.Cit.N°624, Mars 2002, P. 251  (0) ـ

 . 300، صفحة وهيب الأسير، المرجع نفسه ـ (3)

 أطروحة دكتوراه،  ـدراسة مقارنة  ـجبارة نورة، نظام إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية  ـ (2)
 .  22صفحة  فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، بن عكنون،       
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حذفت ثاني سبب للإعفاء كانت معاهدة بروكسل قد  و هكذا، تكون قواعد روتردام قد             

الفقرة و نقله عنها المشرع الجزائري ضمن ، من المادة الرابعة(" أ)3" نصت عليه في الفقرة

 من "b" الفقرة لقانون البحري الجزائري و التي تعتبر نقلا عنمن ا 112 لمادةا من "ب"

إذ لا يترتب على الناقل و لا على السفينة، وفق هذه  ،ت.ب.ف.الواردة في القانون  30 المادة

عن فعل الربان أو الأشخاص المولجين من قبل  ةالمادة، أية مسؤولية عن الخسائر الناتج

 ا أو عن خطا أو إهمال ارتكبوه . الناقل بملاحة السفينة أو بإدارته

 .اء البحرية دون الأخطاء التجاريةهي الأخطالمواد المذكورة،  الأخطاء التي تقصدهاو      

             و قد استبعدت الأخطاء التجارية على فرض أنها تحصل في ميناءي الشحن أو التفريغ، 

            (.0) و بالتالي، فهي تجري بتوجيه من الناقل و إشرافه

و بعد أن تطرقنا إلى حالتي الإعفاء اللتان كانتا واردتين في معاهدة بروكسل و ألغيتا      

الحالات الأخرى التي أوردتها عددتها هذه نواصل شرح بموجب أحكام قواعد روتردام، 

 . منها 00 من المادة (2) الفقرةضمن نص  الأخيرة

       :  من المسؤولية لتدخل السبب الأجنبيالبحري حالة إعفاء الناقل :  ج       

و السبب الأجنبي الذي يقطع رابطة السببية بين الخطأ و الضرر يتمثل في حالة كل من       

      . (3) الشاحن أو العيب الذاتي في البضاعة و فعل الغير أالقوة القاهرة أو خط

     force majeure  Le cas de la    : حالة القوة القاهرة: 0     

القوة القاهرة هي كل حادث لا يمكن توقعه، و لا يمكن دفعه، و ليس للناقل دخل في         

 . مستحيلا مهحدوثه، مما يجعل التزا

 

 

---------------------------------------------------------------  

  . 032، 031 فحةصالمرجع السابق، لطيف جبر كوماني،  ـ (0)

                . 14، صفحة  ـ عقد النقل البحري ـعدلي أمير خالد، المرجع السابق،  ـ (3)
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ادي، و أعمال ع العواصف و هياج البحر هياجا غير هبوب رة،عن القوة القاهو مثال       

الحرب المفاجئة و الفتن و الثورات، و الحصار البحري على ميناء الوصول، و استيلاء 

 ( .0) السلطة العامة على السفينة أو البضاعة

قع، و كذلك و لا تعتبر التغيرات الجوية العادية من قبيل القوة القاهرة لانتفاء عدم التو        

الإضراب عن العمل، إلا إذا كان عاما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا و كان فجائيا غير 

كما تعتبر القوة القاهرة من قبيل الأسباب العامة . (3)متوقع، و لا دخل لإرادة الناقل فيه 

للإعفاء من المسؤولية، إذ تقطع رابطة السببية بين خطا الناقل و الضرر الذي يلحق 

  .(2) لشاحنبا

 ،00 من المادة "(و(،)ب(،)أ)2" الفقرةالواردة في نص  ، وتعتبر حالات القوة القاهرةو        

 "(د)و )ج(  3" الفقرةهي نفسها الحالات التي كانت قد أوردتها معاهدة بروكسل ضمن نص 

خرى ، مخاطر البحار أو المياه الأر: القضاء و القد و هي على التوالي . 11 من المادة

    الصالحة للملاحة و أخطارها و حوادثها و نشوب الحريق على السفينة .

يعتبر بذاته قوة  من بين حالات القوة قاهرة، حالة الحريق. غير أن الحريق قد لا و       

  . (1) عن خطأ من الناقل أو من تابعيه أقاهرة، إذ قد ينش

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------  

 .  210محمد السيد الفقي، المرجع السابق، صفحة  ـ  (0)
 دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  ،3114 طبعة، أحكامعقد النقل البحري، قواعد و  خالد، أميرعدلي  ـ (3)

 . 04 فحةص       

 .  302 فحة، صالمرجع السابقعلي البارودي،  ـ (2)

    .    341 فحة، ص ـ حريبال انونقأساسيات ال ـ ، المرجع السابقكمال طه مصطفى ـ (1)
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لا يحدث ألإعفاء، من أسباب ا االحريق سببار لاعتب لمعاهدة بروكسشترطت و قد ا       

لا يعفى الناقل من المسؤولية عن الحريق فحسب، بل يشمل إذ ذاك،بفعل الناقل أو خطئه، و 

، و كذلك الأضرار الناشئة عن المياه التي هاشئة عن الدخان المتخلف عنالإعفاء الأضرار الن

 ن المادة الرابعة من المعاهدة .م ")ب( 3"كل ذلك طبقا للفقرة أطفىء بها الحريق . 

و قد حذت إتفاقية هامبورغ حذو معاهدة بروكسل فيما يخص إعفاء الناقل من        

المسؤولية عن الحريق، بشرط ألا يثبت المدعي بالتعويض أن الحريق قد تسبب بفعل الناقل 

من الإتفاقية. و يعفى  من المادة الخامسة "(0)أ،  1"أو بنتيجة خطـأ ارتكبه، و ذلك طبقا للفقرة 

من المادة الخامسة منها، بشرط  "(3)أ،  1"الناقل أيضا من المسؤولية عن الحريق طبقا للفقرة 

ألا يثبت المدعي أن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها نشأ عن خطأ أو إهمال 

أو لتفادي آثاره أو للتقليل  هالتدابير المعقولة لإخماد الناقل أو مستخدميه أو وكلائه في اتخاذ

 منها .

من  112 من المادة"ج"  و لقد اعتبر المشرع الجزائري حالة الحريق، و بموجب الفقرة            

حالة من حالات الإعفاء القانونية، بشرط ألا يكون الحريق قد اندلع بفعل أو  ،القانون البحري

ي اعتبر الحريق حالة إعفاء قانونية خطأ الناقـل، و ذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذ

و لم يقل بعدم مسؤوليته عن ، ت.ب.من  30 المادةمن  "c" للناقل بموجب نص الفقرة البند

الحريق الذي ينشب نتيجة خطأ ارتكبه هو أو أحد مستخدميه . مع الإشارة إلى أن المشرع 

      المصري لم ينص على الحريق كحالة لإعفاء الناقل من المسؤولية .  

 :  الشاحـنالصادر من خطـأ حالة ال:  3         

و يقصد بخطأ الشاحن، فعل المضرور، سواء كان هو الشاحن أو المرسل إليه. فيعد        

وجها لإعفاء الناقل من المسؤولية، كون أن الضرر راجع إلى خطأ المرسل إليه، إذ هو فعل 

 ى أي حال . لا يمكن إسناده إلى الناقل، وهو فرض نادر عل

 

20 

 مسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من لناقل البحريالحالات المتعددة لإعفاء ا:  الفرع الأول

 



، و لا يلتزم الناقل بالتعويض إلا إذا أثبت مسؤولية الناقلتنتفي و بوجود هذا السبب،        

 ( .  0) ر اللاحق بالبضاعة ناشىء عن خطأ الشاحنأن الضر

و يتمثل خطأ الشاحن، في عدم إفصاحه عن الطبيعة الخاصة للبضاعة، حتى يتسنى        

            (3) للناقل إتخاذ ما يلزم من إحتياطات، أو في عدم إحكام ربط البضاعة و سوء التعبئة

 .(2)م قواعد روتردامن  00 من المادة ")ح(2" الفقرة ،النص على هذه الحالةب تو جاء

و على خلاف معاهدة بروكسل و اتفاقية هامبورغ، اللتان لم تعددا التزامات الشاحن،         

         ا ـل الشاحن، طبقـيتحم. و لذلك،  دام لهذه الإلتزامات أهمية كبيرةأعطت قواعد روتر

ة أو ضرر، إذا أثبت هذا الأخير أن تلك منها مسؤولية ما يتكبده الناقل من خسار 19 للمادة

  الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخلال الشاحن بواجباته.

من  00 من المادة ")ط(2" نصت عليه الفقرة يعفى الناقل من المسؤولية طبقا لماكذلك،        

أعمال ، إذا أثبت أن هلاك البضاعة، تلفها أو التأخر في تسليمها، يرجع إلى قواعد روتردام

تحميل البضائع أو مناولتها أو تستيفها أو تفريغها التي قام بها الشاحن بمقتضى اتفاق مبرم 

 بسببمن نفس المادة، ")ك(2" للفقرةطبقا  أيضايعفى  ومنها.  02 من المادة" 3" للفقرةوفقا 

  وجود قصور أو عيب في أعمال رزم أو وسم لم يؤدها الناقل أو لم تؤد نيابة عنه .

من المادة الرابعة من معاهدة  ")ط(3" و كانت هذه الحالة قد وردت أيضا ضمن نص الفقرة       
بروكسل، إذ لا يترتب على الناقل و لا على السفينة أية مسؤولية عن الخسارة أو الضرر 
المسبب أو الناتج عن فعل أو إهمال الشاحن أو مالك البضاعة أو فعل أو إهمال وكيله أو 

 ممثله . 
 

 

--------------------------------------------------------------  
 . 14،10، صفحة  ـ اتفاقية الأمم المتحدة ـ كمال حمدي، المرجع السابق ـ (0)
  . 10 فحةص،  ـ مسؤولية الناقل البحري أحكام ـ المرجع السابقخالد،  أميرعدلي  ـ (3)
 . بالملحق قواعد روترداممن  00من المادة  )ح("2"الفقرة نص  أنظر ـ (2)
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مسؤولية الشاحن الناتجة عن  تقوممن اتفاقية هامبورغ،  03ضمن نص المادة و      
و كقاعدة عامة، نصت على أن و أو احد مستخدميه أو وكلائه . ئه أو إهماله هأخطا

الشاحن لا يسأل عن الخسارة التي تلحق بالناقل أو بالناقل الفعلي، أو عن الضرر الذي 
يلحق السفينة، ما لم تكن تلك الخسارة أو ذلك الضرر نتيجة خطأ أو إهمال الشاحن أو 

 مستخدميه أو وكلائه. 

 : حالة تدخل فعـل الغيـر في إحداث الضرر : 2          

قد تعترض الناقل، و هو يهم بتنفيذ عقد النقل البحري، بعض الأحداث التي يتسبب       
فيها الغير  بالأفعال التي يقدم عليها، و بدون أن يكون للناقل أو مستخدميه يد في ذلك . و 

 بأداء إلتزاماته على أكمل وجه .  يكون من نتيجة هذه الأفعال، عرقلة قيام الناقل

و قد ورد النص على هذه الأفعال التي يعفى بموجبها الناقل من المسؤولية، ضمن        
من قواعد روتردام. و تتمثل في الحرب و الأعمال  00 من المادة ")هـ(و(د)، )ج(2" الفقرة

لاضطرابات الأهلية،  و القتالية و النزاع المسلح و القرصنة والإرهاب و أعمال الشغب و ا
كذا تقييدات الحجر الصحي، أو ما تقوم به الحكومات أو الهيئات العمومية أو الحكام أو 
الناس من تدخلات، أو ما تقيمه من عوائق، بما فيها الاحتجاز أو التوقيف أو الحجز الذي 

نجدها و نفس هذه الأفعال . 01 لا يعزى إلى الناقل أو أي شخص مشار إليه في المادة
 الفقرةمنصوص عليها ضمن أحكام معاهدة بروكسل، و بالضبط في نص 

 من المادة الرابعة منها . ")ك(و )ي(،)ح(،)ز(،)و(،)هـ(3"

                                         Le vice propre de la marchandises :العيب الذاتي في البضاعة :  1        

هو العيب الذي يكون  . و ب"عجز الطريق" ي في البضاعةو يسمى العيب الذات       

متأصلا في البضاعة، و ناشئا عن طبيعتها الداخلية، و يؤدي، و دون ما تدخل من الناقل، 

 . ( 0) إلى هلاك البضائع أو تلفها

 

--------------------------------------------------------------  

 . 013 فحة، صع السابقالمرجمحمد كمال حمدي،  ـ( 0)
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و أن تكون البضاعة مما تتلف بالبرودة أو الرطوبة أ العيب الذاتي في البضاعة، و مثال         

النقص الطبيعي الذي يلحق حجم أو وزن البضاعة أثناء نقلها أيضا و يقصد به ( . 0) الحرارة

بطريق البحر، ناشىء عن طبيعة البضاعة، و لا يسأل حينئذ عن هذا العجز، إذا ما استطاع 

   ( .3) أن يثبت أن النقص الذي لحق حجم البضاعة أو وزنها ناجم عن طبيعتها

عناية من جانب  ةلا تقدر أيو  ،عجز الطريق حالة خاصة للعيب الذاتي للبضاعة و يعد             

الناقل على تفاديه، و هو قاصر على الحجم و الوزن، فلا يدخل في نطاقه العجز بسبب 

و هو ما يحدث لبعض البضائع و الأواني الزجاجية ، (Casse de route) الكسر في الطريق

  ( .2)سهلة الكسر 

عند الوصول،  ، بللا يكتشف عند القيام إذلعيب في البضاعة غير ظاهر بطبيعته ، و ا       

لا يسأل الناقل عن الضرر الذي فو عليه،  (. 1) و لا يكون ثمة تحفظ بشأنه في سند الشحن

                           ، إذ أن مثل هذا الضرر سببه أجنبيا عن الناقل و تابعيه . بسببه أصاب البضاعة

             من قواعد روتردام .   34 من المادة ")ي(2" الفقرةو قد نصت على هذه الحالة، 

 :  تهأحداث خارجة عن إراد بسببمن المسؤولية البحري إعفاء الناقل حالة :  د

في هذه الحالة أن الناقل ، من قواعد روتردام 00 من المادة ")س(2" طبقا للفقرةمعناه و        

ضرار بالبضاعة حين قيامه ببعض الأفعال المخولة له بمقتضى الصلاحيات لا يقصد الإ

لا يسأل عن الهلاك أو التلف الناشىء  فهوو على ذلك، ، (2) منها 04 و 02 المحددة بالمادتين

 بمناسبة قيامه بها .

 

--------------------------------------------------------------  

 .04 فحة، صالمرجع السابقد، خال أميرعدلي  ـ( 0)
 .024 فحة، صالمرجع السابقعادل علي المقدادي،  ـ( 3)
       .012 فحة، صالمرجع السابقمحمد كمال حمدي،  ـ( 2)

      .012، 013 فحة، صالمرجع السابقمحمد كمال حمدي،  ـ( 1)
        . من قواعد روتردام بالملحق 04و  02 المادتين أنظر ـ (2)
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 فيما يلي :   ة الناقلخارجة عن إرادالحداث أو الأو تتمثل الأفعال        

                     Les actes de sauvetage         : الأموال في البحر إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو:  0        

                                                           ،")م(و)ل(  2"لفقرة جاءت هذه الحالة ضمن الأحداث و الظروف التي نصت عليها ا       

   .أسباب إعفاء الناقل من المسؤوليةا من عتبرتها سببامن قواعد روتردام، حيث  00 من المادة

. المادة الرابعة من معاهدة بروكسلمن  "3" الفقرةضمن نص  كذلك هذه الحالة، جاءت و     

            اتفاقية بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة كل من تضمنت كما 

 لمتعلقة بالمصادمات البحرية الموقعتان فيالمعاهدة الخاصة بتوحيد القواعد او  و الإنقاذ،

و يراعى أن الإنقاذ التزام قانوني يشغل عاتق  .واجب الإنقاذ أو المساعدة ( 0) 32/12/0201

الربان، و لا يسعه بالتالي الامتناع عن تقديم المساعدة لأية سفينة تكون معرضة للخطر في 

 ( .3)البحر

الأرواح و الأموال سببا لإعفاء الناقل من المسؤولية  و اعتبرت اتفاقية هامبورغ إنقاذ      

من نفس المادة، على انه:" فيما  "4" عن الأضرار التي تلحق البضاعة، فنصت في الفقرة

لا يسال الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجا عن تدابير  ( 2)عدا العوارية العامة 

  لإنقاذ الممتلكات في البحر ".لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة 

من المادة  "3" لفقرةاو لقد أبقت اتفاقية هامبورغ على هذه الحالة التي وردت في نص        

و يفرق النص بين إنقاذ الأرواح، و إنقاذ  معاهدة بروكسل كما سبق الذكر.الرابعة من 

 .  الأموال

 

 

 

--------------------------------------------------------------   
  . 342 فحة، صالمرجع السابقمصطفى كمال طه،  ـ  (0)
 . 312هاني محمد دويدار و علي البارودي، المرجع السابق، صفحة  ـ  (3)
  و يقصد بالعوارية العامة، الخسارة المشتركة . ـ (2)
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فإذا تعلق الأمر بالحالة الأولى، فإن الناقل يعفى من المسؤولية عن الهلاك أو التلف أو        

التأخير الذي يقع بسبب عمليات الإنقاذ أو محاولة الإنقاذ دون قيد أو شرط، كما لو اضطرت 

ة إلى الإنحراف عن خط سيرها، ذلك لأن إنقاذ الأرواح، إلتزام قانوني يقع على عاتق السفين

 الربان، بحيث يتعرض للعقاب إذا تخلف عنه، كما أن الأرواح البشرية لا يعادلها مال . 

أما إذا تعلق الأمر بالحالة الثانية، فلا يعفى الناقل من المسؤولية إلا بسبب اتخاذه        

المعقولة لإنقاذ الأموال في البحر، و ذلك لأن إنقاذ الأموال أمر اختياري لا يجبر التدابير 

الربان على القيام به، و من ثم، لا يعفى الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف أو التأخير 

ال ــة بين مـولا، لأننا نكون بصدد المفاضلــرط أن يكون التدبير معقـالذي ينتج عنه، إلا بش

ذ مالا لا ـــو خير للناقل أن يحافظ على مال اؤتمن عليه من أن يضحي به لينقمـال، و 

 .(0) هــيعني

       و يقع على الناقل عبء إثبات أن مرد الضرر هو ما اتخذه من تدابير لإنقاذ الأرواح        

س المعقولية بما و الأموال، و كذا معقولية تلك التدابير إذا تعلق الأمر بإنقاذ الأموال، و تقا

يفعله الناقل متوسط الحرص في نفس الظروف، و يعني ذلك أن اعتبار المعقولية من عدمه، 

يتوقف على ظروف كل حالة بما لا يمكن معه وضع ضابط مجرد لها، و من ثم يستقل 

  ( .3) قاضي الموضوع  بتقديرها

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------   

  . 212عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، صفحة  ـ (0)
 . 20كمال حمدي، المرجع السابق، صفحة  ـ (3)
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     :  العيوب الخفية التي لا تدركها اليقظة المعقولة : 3      

 ")ز(2" الفقرةفي عليها التي تكون بالسفينة . و قد ورد النص العيوب تلك  ا،و يقصد به           

يعفى الناقل من المسؤولية في حالة وجود عيوب  على أنمن قواعد روتردام،  00 من المادة

 ببذل العناية الواجبة . خفية يتعذر عليه اكتشافها

، بأنه لا تترتب  أيضا من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل ")ع(3" الفقرةو نصت       

على الناقل و لا على السفينة أية مسؤولية عن الخسارة أو الضرر المسبب أو الناتج عن 

لناقل من يعفى او على ذلك،  عيوب مستترة لا يمكن اكتشافها بمجرد الاحتراز العادي .

المسؤولية عن الهلاك أو التلف الناشىء عن هذه العيوب الخفية حتى و لو كان هذا العيب 

موجودا عند بدء السفر. أما العيوب الظاهرة التي يمكن كشفها ببذل اليقظة المعقولة، فيسأل 

           ( .0) عنها الناقل

ة إلى عيوب خفية بها لا تظهر رغم و في الواقع، قد يرجع عدم صلاحية السفينة للملاح       

قرار عن محكمة استئناف جينون في  صدربذل الهمة الكافية و اليقظة المعقولة . و قد 

 التنصلأن الناقل لا يستطيع التذرع، في سبيل يقضي ب ،0221 ديسمبر 31 يبتاريخ إيطاليا 

خفية، إذا أخفق في بإمكانية حصول الأضرار بعد البدء بالرحلة تبعا لعيوب  ،تهمن مسؤولي

        ( .3) إثبات أنه قام، و قبل الإبحار، بجميع الفحوصات الضرورية لمحرك السفينة

             :   عن الطريقالإنحراف المعقول  : 2         

إلتزام الناقل في تنفيذ عقد النقل باتباع  ،لقاعدة العامةل وفقا تقتضي عملية نقل البضائع              

الربان باتباع الطريق المعتاد المنصوص  لذلك، يلتزمو  السير و عدم الانحراف عنه . خط

  (.2)عليه في العقد، و إلا فاتباع أقصر الطرق و أكثرها أمنا 

 

--------------------------------------------------------------   

 . 022ة سابق، صفحالمرجع البسام المهتار،  ـ (0)

    .  021 فحة، صعاطف المهتار، المرجع نفسه بسام ـ( 3)
  . 13ـ مصطفى البنداري، المرجع السابق، صفحة ( 2)

20 



 مسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من لناقل البحريالحالات المتعددة لإعفاء ا:  الفرع الأول

 

من المادة الرابعة، أجازت معاهدة بروكسل للناقل أن يحيد عن خط  "1" الفقرةو بموجب      

السيـر، حيث لا يعتبر كمخالفة لهذه الاتفاقية أو لاتفاقية النقل، أي انحراف عن خط السير 

     (،0) من أجل إنقاذ أو محاولة إنقاذ أرواح أو ممتلكات في البحر، و لا أي انحراف إستتبابي

    على الناقل أية مسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناجمين عنه .و لا تترتب 

أن ينحرف عن ، 31 المادةأما قواعد روتردام للناقل، فقد أجازت للناقل، و بموجب        

          المسار، بشرط ألا يثبت المطالب بأن هذا الانحراف أدى إلى التأخير في تسليم البضاعة، 

 رة أو عن استهتار و عن علم باحتمال حدوث تلك الخسارة.و ارتكب بقصد إحداث خسا

  :  من المسؤولية عن أحداث أو ظروف أخرىالبحري حالة إعفاء الناقل  : هـ        

من قواعد روتردام ، حيث  00 من المادة ")ب(1" وردت هذه الحالة في نص الفقرة           

للبضائع من هلاك أو تلف أو تأخر، أو نصت على أن يكون الناقل مسؤولا عن كل ما يحدث 

من نفس  "2" عن جزء منه، إذا أثبت المطالب أن حدثا أو ظرفا غير ذلك المذكور في الفقرة

المادة، قد أسهم في ذلك الهلاك، التلف أو التأخر، و لم يتمكن الناقل أن يثبت أن ذلك الظرف 

 أو الحدث لا يعزى إلى خطأ إرتكبه هو أو أحد مستخدميه.

من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل، على  ")ف(3" شأن هذه الحالة، نصت الفقرةو ب             

أنه، و على أية حال، لا يترتب على الناقل و لا على السفينة أية مسؤولية عن الخسارة أو 

ل الضرر المسبب أو الناتج عن أي مانع آخر لا يكون مسببا بفعل الناقل أو بخطأ عنه، أو بفع

 أو خطأ الوكلاء أو الأشخاص المولجين من قبله " . 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------   

 .(Déroutement raisonnableـ و يقصد بالانحراف الإستتبابي وفق النص الفرنسي،الانحراف المعقول أي)( 0)
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، و التي لا يجوز نقلها البضائع على سطح السفينةو كمثال عن هذه الحالة، تحميل         

لا منها . ف 32دة الحالات المنصوص عليها في  المافي  ، إلا قواعد روتردامفي ظل كذلك 

و الناتجة عن ، من الإعفاء من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعةالنقل يستفيد 

 ما عدا، المادةمن نفس  "2"الفقرة طبقا لنص يصبح مسؤولا  إذ تحميلها على سطح السفينة، 

  .   (0) طحنجم عن المخاطر الخاصة المقترنة بنقلها على السي الذيالهلاك أو التلف أو التأخر 

 :  الشروط التعاقدية لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية : الفرع الثاني    

 

تعتبر مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المنقولة من النظام العام، إذ            

قيات نه لا يجوز الإتفاق على مخالفة أحكام الإتفااتفقت النصوص الدولية البحرية كلها على أ

فيما يخص استبعاد واجبات و مسؤوليات الناقل البحري، و هو ما أشارت إليه قواعد 

 "9"الفقرة كــذلك ة، و ـالمتعلق بصحة الأحكام التعاقدي 40المادة  ،33روتردام في الفصل 

و المتعلقة  اتفاقية هامبورغ،أيضا من من  71المادة الثالثة من معاهدة بروكسل، و المادة  من

 وط التعاقدية . بالشر

فسعى الناقلون إلى ، 30 إنتشرت شروط الإعفاء من المسؤولية في منتصف القرنو قد       

          ن ـالمؤمني و سعي همو أسفر سعي، ئهاو طالب الشاحنون بإلغا ،وضعها في سندات الشحن

د منه، في الولايات المتحدة، و كان القص 3901سنة لو البنوك عن إصدار قانون"هارتر" 

  . (3) المسؤوليةتحديد حرية الناقل في إدراج شروط تعفيه من 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------  

  من قواعد روتردام بالملحق . 32المادة  أنظر ـ (0)
 دون طبعة، الدار الجامعية،  ثرها في تنفيذ عقد النقل البحري، بأعبد القادر حسن العطير، الحاويات و ـ ( 3)

        . 302الإسكندرية، صفحة       

22 



 مسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من لناقل البحريالشروط التعاقدية لإعفاء ا:  الفرع الثاني

 

 02من المادة " 0" فقرةص الـتقرر في ن ،"و تحت عنوان " صحة الأحكام التعاقدية        

  . االشروط التي تأتي مخالفة لأحكامه كلمن قواعد روتردام مبدأ بطلان 

الشروط التي تعتبر باطلة طبقا لنصوص قواعد روتردام، ما يتفق عليه هذه و تشمل             

الإشتراط في عقد  الناقل من إستبعاد لواجباته المقرر بموجب النصوص السابق ذكرها، مثل

إذ أن هذا الالتزام يقع  (،0) النقل نقل التزام جعل السفينة صالحة للملاحة على عاتق الشاحن

على الناقل دون سواه . كما تشمل أيضا الاتفاق على إعفاء الناقل كليا من المسؤولية الناتجة 

        عن الإخلال بالتزاماته أو تقليصها .

طلان تلك الشروط، إلى أن إلقاء قواعد روتردام عبء الإثبات على السبب في بيأتي و       

المطالب في بعض الحالات، قد لا تكون له جدوى أمام حرية الناقل عند إدراجه لشرط أو 

شروط تعفيه من المسؤولية، كما يجعل الناقل في غنى عن إثبات عدم خطئه أو خطأ من هو 

  مسؤول عنهم في إحداث الضرر.

ص في ـالتي تن معاهدة بروكسل،ذلك، تكون قواعد روتردام قد حذت حذو  و على     

من المادة الثالثة على إلغاء كل شرط أو إتفاق أو بند في اتفاقية النقل، يكون " 1" فقرةال

خسارة ألحقت بالبضاعة، الغرض منها إعفاء الناقل من المسؤولية المترتبة عن أي ضرر أو 

قل، خطئه أو إخلاله بالواجبات أو الإلتزامات المفروضة عليه و كانت ناتجة عن إهمال النا

بموجب هذه المادة، أو يكون الغرض منها التخفيف من هذه المسؤولية بشكل يتعارض مع 

 .  أحكام هذه المعاهدة

كل  ،اتفاقية هامبورغمن  32 من المادة" 0" نص الفقرةطبقا لو أيضا، باطلا يكون  و       

لنقل البحري، أو في سند الشحن أو في أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل شرط يرد في عقد ا

 بشكل مباشر أو غير مباشر.ها مخالفا لأحكام ، و يكون البحري

 

--------------------------------------------------------------  
 .221، 220وجدي حاطوم، المرجع السابق، صفحة  ـ (0) 

011 



 مسؤولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من لناقل البحريالشروط التعاقدية لإعفاء ا : الفرع الثاني

       

من نفس المادة، كل شرط يتضمنه سند الشحن، " 2" كما يعتبر باطلا، طبقا لنص الفقرة          

بمصلحة الشاحن أو المرسل إليه . و على العكس من و يكون مخالفا لأحكامها، و ضارا 

       من نفس المادة، كل اتفاق يزيد من مسؤوليات الناقل " 3" ذلك، يعتبر صحيحا، طبقا للفقرة

 و التزاماته. 

 و على كل، لا يؤثر بطلان أي شرط على صحة الشروط الأخرى الواردة في العقد .       

لغرض منه تخلي الناقل عن حقه في الإعفاء من يعتبر صحيحا كل شرط يكون اإذ 

        . كما يعتبر صحيحا، كل شرط يزيد من التزامات الناقل،  منهاالمسؤولية، أو التخفيف 

من المادة الخامسة من معاهدة بروكسل، من أن للناقل ملء الحرية " 0" و هو ما أكدته الفقرة

              فاءات أو أن يزيد في مسؤولياته بان يتخلى كليا أو جزئيا عن حقوقه أو عن الإع

 و التزاماته، بشرط أن يدون هذا التخلي أو تلك الزيادة في وثيقة الشحن .

التوازن الذي تقوم عليه مسؤولية الناقل البحري، سواء في الاتفاقيات أو و بالتالي، ف       

لمسؤولية أو تخفيفها مقابل التشريعات الوطنية، ركيزته عدم صحة شروط إعفاء الناقل من ا

      ( .0) تحديد حد أقصى لمسؤولية الناقل البحري

و مبدأ بطلان الشروط التعاقدية الرامية بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى إبعاد        

، حيث اعتبر الجزائري من القانون البحري 100 المادة فيمسؤولية الناقل جاء متفقا عليه 

، باستثناء تلك التي تكون خارج المرحلة البحرية لة و عديمة الأثرباط مثل تلك الشروط 

  من نفس القانون . 937طبقا للمادة 

، إذ يقع ق.ت.ب.من  324 المشرع المصري نفس البطلان بموجب المادة قررقد و             

اقل باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، و يكون موضوعه إعفاء الن

 .  من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها

 

 

--------------------------------------------------------------  
 .         013كمال حمدي، المرجع السابق، صفحة  ـ (0)
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            ، على أن يقـع باطلا ت.ب.من  70 و بدوره، نص المشرع الفرنسي في المادة       

و بدون اثر، كل شرط يفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، إعفاء الناقل من المسؤولية المحددة 

 بء الإثبات الذي يقع عليه بموجب هذا القانون . ، أو يعكس ع30في المادة 

منه، الشروط المتعلقة  19 و خلافا للمادة السابقة، تعتبر صحيحة طبقا للمادة       

  بالمسؤولية و التعويض، فيما يخص نقل الحيوانات و النقل فوق سطح السفينة .

      : ريالتحديد القانوني لمسؤولية الناقل البح : 3المطلب            

بالمضرور،  الأصل، و طبقا للقواعد العامة، أن يغطي التعويض مقدار الضرر اللاحق           

من أن ، (0)من القانون المدني الجزائري 399 المادة  و كمثال على ذلك، ما نصت عليه

 أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه . 

التعويض الكامل للضرر في ظل الظروف في الواقع، يصعب الأخذ بمبدأ و لكن        

الخاصة، و المحيطة بعملية النقل البحري، ذلك أن الرحلة البحرية للسفينة تكتنفها العديد من 

المخاطر الجسيمة التي تؤدي كثيرا إلى وقوع حوادث بحرية، و ما ينجم عن ذلك من 

ما  في حالة ، و(3) ةأضرار ضخمة سواء في الأرواح أو الأموال الموجودة على متن السفين

 (2)التي تصيب البضاعة  الأضرارستفاد من تحديد التعويض عن إ، الناقل ثبتت مسؤوليةإذا 

.  

 

 

 

--------------------------------------------------------------  

 ،21/12/0202، مؤرخـة في 01عـدد  ، ج.ر.0202سبتمبر  34المؤرخ في  ،02/21من أمر  011المادة  ـ (0)

 و المتمم، المتضمن القانون المدني . المعدل        
 . 221 محمد السيد الفقي، مرجع سابق، صفحة ـ( 3)

(2) ـ  Stéphane Miribel, L’Affaire Rosa Delmas : Limitation et faute Inexcusable, Une    

       Nouvelle Approche ? D.M.F. Op.Cit. Nº 729, Octobre 2011, P. 863. 

 

013       



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لناقل البحريالتحديد القانوني لمسؤولية  ا:  المطلب الثاني  

 

و لا  .(0) ضع حد لمبلغ التعويض الذي يلتزم بأدائهو يكون تحديد مسؤولية الناقل، بو       

ن ــرار التي تعرض لها الشاحـــغ، حتى و لو كانت الأضـلزامه بأكثر من ذلك المبليجوز إ

و من ثم، يجب النظر إلى الحد الأعلى أو الأقصى للمسؤولية، أو التعويض الذي   .(3)أكثر 

يلتزم به الناقل البحري، على أنه نوع معين من التعويض أو إحدى صوره، أي أنه تعويض 

 330 لإعتبارات عن تلك التي يقوم عليه التعويض الذي تقرره المادةمستقل في الأسس و ا

و قد أظهرت هذه الإعتبارات رغبة المشرع في إقامة توازن بين مصلحة ، (2)مدني مصري

 . (1) كـل من الشاحـن و الناقل

و لم يعرف عقد النقل البحري المسؤولية المحدودة على أساس الطرد أو الوحدة كنظام        

وني مستقل عن نظام تحديد مسؤولية مالك السفينة، إلا في بداية القرن الماضي، و ذلك قان

حيث أبرمت أول اتفاقية دولية تقرر ، 0231 عن طريق المشرع الدولي في بروكسل سنة

للناقل الحق في تحديد مسؤوليته عن الأضرار أو التلف الذي يصيب البضاعة المنقولة على 

نقل ثابتا بسند شحن بحري، بمبلغ معين عن كل طرد أو وحدة من سفينته إذا كان عقد ال

 .( 2) البضاعة الهالكة أو التالفة

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------   

(0ـ )   Pierre Bonassies,Christian Scapel, Le droit Positif Français en 2008,                       

        D.M.F. Op.Cit. H. S. Nº 13, Juin 2009, P. 70. 

  .  011 صفحة، ـ 3100 القانون البحري، طبعة ـ عادل علي المقدادي، المرجع السابق ـ (3)

     .و مضمون هذه المادة، هو التعويض الذي يغطي ما فات الدائن من كسب و ما فاته من خسارة  ـ( 2)
 ، دار الفكر الجامعي، 3112التعويض عن النقل البري و البحري و الجوي، طبعة شريف أحمد الطباخ،  ـ (1)

 . 043، 040الإسكندرية، صفحة     

                     دكتوراه في الحقوق، أطروحةملزي عبد الرحمن، نظام المسؤولية المحدودة في عقد النقل البحري،  ـ( 2)
 . 02صفحة  عكنون، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، بن    
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مصالح يتحقق بذلك التوازن بين  ، حيثو لتحديد مسؤولية الناقل البحري أهميته بالغة        

الح الشاحنين من جانب الطرفين من تشجيع الاستثمارات البحرية من جانب، و حماية مص

 .(0) لا تكون الحدود القصوى مجحفة بمصالح أصحاب البضائعأآخر، بشرط 

، إعتبارات أخرى هامة، منها أن التعويض كاملا للمسؤوليةو يقوم وراء هذا التحديد        

جهلهم محتويات الطرود المنقولة، و قد تكون قيمتها كبيرة، كما بدا للناقلين عسيرا بسبب 

يصعب على الناقلين التامين من مسؤوليتهم عن طرود مجهولة المحتويات و القيمة، لذا 

فرض التحديد على مقدار التعويض تسهيلا لهذا التامين، و تمكينا للناقلين من حساب 

الأمر و على الأجل الطويل، إذ يجنبهم أعباء  حتمالاتهم، و هو ما يفيد الشاحنين في نهايةإ

 . (3) الأجور الباهضة التي يؤدي إليها الحكم بتعويض كامل

، 22 من المادة" 0" و تحت عنوان "حدود المسؤولية"، نصت قواعد روتردام في الفقرة       

ابية، وحدة حس 945على أن تكون مسؤولية الناقل عن الإخلال بواجباته محدودة بما مبلغه 

شحن أخرى، أو ثلاث وحدات حسابية لكل كيلوغرام من الوزن وحدة لكل رزمة أو 

 ( . 2) الإجمالي للبضائع التي هي موضوع المطالبة أو النزاع، أي المبلغين كان أكبر

من قواعد روتردام، هي  22 من المادة "2" و تكون الوحدة الحسابية، طبقا لنص الفقرة       

حسبما عرفه صندوق النقـد الدولي، و تحول إلى العملة  ،(DTS)حق السحب الخاص 

الوطنية لأي دولة وفقا لقيمة تلك العملة في تاريخ صدور الحكم القضائي، أو قرار التحكيم، 

 أو في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين .

 

 

---------------------------------------------------------------         
 . 311هاني محمد دويدار، المرجع السابق، صفحة  ـ( 0)
 علي جمال الدين عوض، التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري الدولي في اتفاقية بروكسل في القضاء  ـ( 3)

  .221، صفحة 0201الكويتي، مجلة الحقوق و الشريعة، السنة الثانية، العدد الثاني، يونيو     
 وجود سهو في عدم اكتمال الفقرة مثلما نجدها ضمن النص الفرنسي حيث تنص هي كما  و هنا نلاحظ ـ (2)

 ".  ......   La limite la plus élevée étant applicable"......     يلـي :       
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شأن الحد الأقصى ب و على غرار ما هو حاصل في اتفاقيتي بروكسل و هامبورغ       

للتعويض المترتب على الناقل، تضمنت قواعد روتردام أحكاما مماثلة، و ذلك كمقابل 

 .(0) منها في عقد النقل لحرمانه من شروط الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف

و عن تحديد مسؤولية الناقل البحري في ظل معاهدة بروكسل، نصت الفقرة الخامسة        

أو وحدة  طردالإسترلينية عن كل  بالجنيهمن المادة الرابعة، على أن تحدد مبلغ التعويض 

 3039 بروتوكول. غير أنها ألغيت بموجب الوطنيةقانونية، أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة 

الملحق بها، و استعيضت عنها بنص المادة الثانية منه، و التي تنص على ألا يلزم الناقل أو 

السفينة في أي حال من جراء الخسائر و الأضرار اللاحقة بالبضاعة، أو المتعلقة بها، بمبلغ 

قائم من يفوق العشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة، أو ثلاثين فرنكا عن كل كيلوغرام 

             البضاعة المفقودة أو المعطوبة .

من المادة الثانية من البروتوكول، وحدة مالية " د" و يقصد بالفرنك، طبقا لنص الفقرة           

من ألف من الذهب الخالص . و يحدد تاريخ تحويل  099 ملغ ذهبا عيار 35.59 مؤلفة من

  ب قانون الجهة القضائية التي رفع النزاع أمامها .المبلغ المعطى إلى العملة الوطنية بموج

من المادة السادسة " أ" أما اتفاقية هامبورغ، فحددت مسؤولية الناقل بموجب الفقرة       

وحدة  3.2 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى، أو 122 بمبلغ تعويض يعادل

 و يلاحظ الكة أو التالفة ،أيهما أكبر.حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع اله

أن فكرة التعويض الناجم عن الضرر الذي جاءت به المادة السادسة من إتفاقية هامبورغ، ب

ليست إلا مجرد ترديد للفكرة التي صيغت أحكام معاهدة بروكسل في إطارها، فالإتفاقيتان 

 .(3) حسابية تحكمية راحتا تتناولان تحديـد هذا التعويض على أساس معايير موضوعية

 

 

---------------------------------------------------------------   

 . 111وجدي حاطوم، المرجع السابق، صفحة  ـ (0)

   . 23سعيد يحي، المرجع السابق، صفحة  ـ( 3)
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و تحديد مسؤولية الناقل، يختلف فيما إذا كان التعويض مقابل هلاك البضاعة أو تلفها،        

و فيما إذا كان ذلك نتيجة التأخر في تسليمها . و إذا كان التعويض في الحالة الأولى يحسب 

 كأساس للحساب، فإن التعويض في الحالة الثانية يحسب بمقابل الأجرة .  بالوحدة

من قواعد روتردام، على أن يحسب التعويض عن هلاك  39 و قد نصت المادة       

البضاعة أو تلفها الناجم عن التأخر، و تكون المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن 

نصف أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع  التأخر محدودة بمبلغ يعادل ضعفي و

المتأخرة. و في حالة الهلاك الكلي للبضاعة، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبلغ الواجب 

 المتعلق بهلاك البضاعة أو تلفها . 22 من المادة" 0" دفعه الحد المقرر في الفقرة

          م في ظل اتفاقية هامبورغ، و كذلك، تحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في التسلي          

من المادة السادسة، بمبلغ يعادل مثلي و نصف مثل أجرة  )ب( و طبقا لما نصت عليه الفقرة

النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل 

 المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري . 

حد الأقصى للتعويض في حالة النقل بالحاويات أو أداة مماثلة تستعمل لتجميع و عن ال      

على أن تعتبر الرزم  22 من المادة "3" البضائع أو فوقها، أو في عربة أو فوقها، تنص الفقرة

أو وحدات الشحن التي عددت في تفاصيل العقد على أنها مرزومة في تلك الأداة أو العربة، 

وحدات شحن . و إذا لم تكن معدة على هذا النحو، اعتبرت البضائع أو فوقها رزما أو 

 الموجودة في تلك الأداة أو العربة أو فوقها وحدة شحن واحدة. 

    من المادة السادسة من إتفاقية هامبورغ على أنه،  "3" و في نفس الإطار، نصت الفقرة    

س المادة، تحسب طرودا أو وحدات من نف" أ" و لحساب أي المبلغين أكبر، طبقا لنص الفقرة

شحن مستقلة تلك المعددة في سند الشحن، و المذكور أنها معبأة في حاوية أو منصة مماثلة 

أو أداة نقل مماثلة . و في خلاف ما تقدم، تعتبر البضائع المعبأة في أداة النقل المذكورة وحدة 

 شحن واحدة .
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الذي توضع فيه كيس البرميل أو الصندوق أو الغلاف كذلك البالطرد،  يقصدو              

تعتمد أساسا لحساب . أما الوحدة، فهي  ا و علامات تميزهـيحمل أرقام، و البضاعة

          التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة، و التي لا يعرف عددها كالحبوب و الأخشاب 

أو  (متر مكعب)أو الحجم  (كيلوغرام، طن ...)وحدة الوزن  هاو البترول و الفحم . و يقصد ب

و المتخذة أساسا  المقاس أو الكيل، المبينة في وثيقة الشحن للتعريف بالبضاعة المسلمة للناقل

         لتحديد أجهزة النقل . فإذا ذكر الوزن بالطن، يكون "الطن" هو الوحدة.

أما عن الحاوية، فهي أوعية تتفاوت في حجمها، توضع فيها البضاعة سواء مغلفة أو             

 . (0) سائبة، و قد تحتوي الحاوية الواحدة عدة طرود

قيمة البضائع في المكان و الزمان اللذين يتم فيهما  و يحسب التعويض على أساس      

التفريغ من على متن السفينة، و يقع على عاتق الشاحن أو المرسل إليه إثبات مقدار الضرر 

اللاحق بالبضائع . و يراعى أنه في حالة ما إذا كان الضرر أقل من الحد القانوني، فلا 

أن الحد القانوني الأقصى لا ينطبق إلا  يستحق المضرور إلا بقدر ما لحقه من ضرر، ذلك

في حالة ما إذا كان الضرر اللاحق بالمضرور يفوق الحد القانوني، و من ثم، فلا يجوز 

 .           (3) إلزام الناقل بما يزيد عنه

على أن ، 73 و يلاحظ أيضا، بأن ذلك هو نفس ما نصت عليه إتفاقية هامبورغ في المادة     

ة المشار إليها في المادة السادسة، هي حق السحب الخاص كما يحدده الوحدة الحسابي

صندوق النقد الدولي . و تحول المبالغ المشار إليها في المادة السادسة إلى العملة الوطنية 

 للدولة تبعا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذي يتفق عليه الأطراف . 

 

 

---------------------------------------------------------------  

 .042، 043، 040بسام عاطف المهتار، لمرجع السابق، صفحة  ـ (0)

    . 10، 11، صفحة ـعقد النقل البحري، قواعد و أحكام  ـعدلي أمير خالد، المرجع السابق  ـ (3)
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و بالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوا في صندوق النقد الدولي، تحسب قيمة عملتها       

قد الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق الن

الدولي، و التي تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته  و معاملاته . و بالنسبة لكل دولة 

متعاقدة لا تكون عضوا في صندوق النقد الدولي، تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى 

        حق السحب الخاص بطريقة تحددها هذه الدولة .  

من المادة الثانية من البروتوكول  " )ب(3"، و طبقا للفقرة أما في ظل معاهدة بروكسل            

المذكور، فيحسب المبلغ الإجمالي بالإستناد إلى قيمة البضاعة بتاريخ و مكان تفريغها عملا 

بالإتفاق، أو بالتاريخ و المكان الذي كان يتوجب أن تفرغ فيه . و تحدد قيمة البضاعة 

عدم توافره، حسب السعر الرائج في السوق، أو في  بالإستناد إلى سعر البورصة أو في حال

 حال عدم توافره، بالإستناد إلى السعر العادي لبضاعة من نفس النوع و الجنس .

و إخضاعها عند التقدير لمعايير  ،لقد تدخل المشرع في تقدير مسؤولية الناقلو        

الحد الأقصى للمسؤولية  ووحدات معينة قانونا، أي بحد أقصى لا ينبغي تجاوزه، و يقدر

بالطرد أو الوحدة المعينة في وثيقة الشحن، حيث ينبغي اتباع الوزن المعين في هذه الوثيقة، 

حسبما إذا كان الوزن مقدرا بالأطنان أو بالكيلوغرامات أو القناطير، و تقدر الوحدات بذلك 

محكمة التمييز أيضا حسب الأحوال، و يرجع هذا التفسير لمفهوم الوحدات إلى اجتهاد 

 (.0)الفرنسية، و قد عمل به لبساطته بالرغم مما وجه إليه من نقد 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
 صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، مبادئ التنظيم القضائي و التقاضي و المرافعات في المملكة الأردنية  ـ (0)

 .  320 مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، صفحة، 0224 مية، طبعةالهاش     
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من القانون  995 ورد تحديد المسؤولية بموجب المادةلجزائري، في ظل التشريع او            

حيث لا يكون الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع، ، (0) البحري

وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى،  39.999 عنأو التي تتعلق بها، بمبلغ يزيد 

سائر أو أضرار من الوزن الإجمالي وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يصاب بخ 21 أو

 . للبضاعة للحد الأدنى المطبق

أو في الوقت المعقول ، البضائع التي لم تسلم في الوقت المتفق عليهفي حالة تأخر و       

ن و نصف ـيعادل مرتيا بم التعويض يقدر المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع،

لا تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد و لكن  ،أجرة النقل المستحقة الدفع

 النقل البحري .    

قبل تعديلها، نلاحظ بان المشرع الجزائري، و في تحديده   995 و من قراءتنا لنص المادة    

لمسؤولية الناقل، قد اعتمد على معاهدة بروكسل، لكونه منضما إليها، بحيث يطبق الحد 

ءت هذه المعاهدة . غير أنه تراجع فيما بعد، ليعدل النص الأقصى للتعويض طبقا لما جا

سالفة الذكر، و يحدد المبالغ التي تدفع كحد أقصى مقابل  79 المذكور بموجب نص المادة

 التعويض عن الخسائر أو الأضرار التي قد تصيب البضائع المنقولة. 

المعدل  3039 ولو لكن، و بالرغم من أن مشرعنا لم يصادق و لم ينضم إلى بروتوك   

 "أ" الفقرةمنها، إلا أننا نجد بان نص من المادة الرابعة  "2"للفقرة لمعاهدة بروكسل، بحذفه 

 منقول حرفيا من ذلك البروتوكول.من المادة الثانية 

 

--------------------------------------------------------------- 

 المتضمن القانون البحري . و تنص المادة السابقة  12-21القانون رقم من  11المعدلة و المتممة بالمادة  ـ (0) 
 على: " إذا لم يصرح الناقل بنوع و قيمة البضائع قبل نقلها، و لم يذكر هذا التصريح في وثيقة الشحن أو     
 تي تتعلق بها بما وثيقة نقل أخرى، فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع، أو ال    
 يزيد عن المبالغ المحسوبة وفقا للقواعد الموضوعة لهذا الغرض، بموجب الإتفاقيات الدولية، و المصادق     
  عليها من قبل الجزائر ".     
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     مسؤولية الناقل، عن هلاك البضائع أو تلفها،  ، حددتالمصري في ظل التشريعو        

جنيه عن ( 3111) ، بمبلغ لا يجاوز ألفيق.ت.ب.من  711 أيا كان نوعها، و بموجب المادةو 

كل كيلوغرام من الوزن كل طرد أو وحدة شحن، أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن 

 الإجمالي للبضاعة، أي الحدين أعلى .

 من 79 أما المشرع الفرنسي، فلم يبين حدود مسؤولية الناقل . و في ذلك، تنص المادة       

، على أن مسؤولية الناقل لا يمكن أن تتعدى، في حساب الأضرار أو حريبقنين التال

دة، المبلغ المحدد بموجب مرسوم . و من هنا، الخسائر اللاحقة بالبضائع، بالطرد أو الوح

نجد بان المشرع الفرنسي  لم يحدد المبلغ الأعلى للتعويض إلا عن طريق المرسوم الذي 

 يصدره .

و إذا كان التحديد القانوني للمسؤولية حق للناقل، فلاشك أنه سيحرم منه متى كان غير        

له التمسك به إذا كان الشاحن قد قدم بيانا جدير به لسوء سلوكه الإداري، كما لا يجوز 

أو غير ذلك من الحالات التي تفقد الناقل حقه في التحديد  .(0) بطبيعة البضاعة و قيمتها

  القانوني لمسؤولية الناقل البحري، و التي سنتطرق إليها في الفرع الأول من هذا المطلب.

 .  مسؤولية الناقل البحري : الإستثناءات الواردة على تحديد الفرع الأول     

 و تعني هذه الإستثناءات، سقوط حق الناقل في تحديد مسؤوليته، و تتمثل في :      

عند وقوع الضرر خارج المجال القانوني لمسؤولية الناقل البحري، يعتبر الناقل  : أولا       

لحالة، لا نكون أمام عقد مدينا طبقا للقواعد العامة، و يلتزم بدفع التعويض كاملا، إذ في هذه ا

 نقل بحري .  

،      عندما يكون الشاحن قد أعلن عن قيمة البضائع و أدرجها في تفاصيل العقد : ثانيا        

نص  فيأيضا   من قواعد روتردام، و 50من نص المادة  "0"و هو ما جاء في الفقرة 

 من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل. "2"الفقرة

--------------------------------------------------------------- 
 . 010 ،014 ، صفحةالمرجع السابقحمد الطباخ، أشريف  ـ (0)
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من المادة الثانية، بأن  "أ" أضاف، و بموجب نص الفقرة 3039 و يظهر بأن بروتوكول           

الحد الأقصى هو الذي يطبق، بمعنى أن الناقل يلتزم بدفع التعويض مقابل قيمة تلك 

 البضاعة، حتى و إن كانت قيمتها يفوق الحد الأقصى المنصوص عليه في ذلك البروتوكول.     

يتعدى التعويض المستحق عن فقد  ألابأنه يجب ، (0)و قد ورد في أحد الطعون       

البضاعة، المبلغ المنصوص عليه في معاهدة بروكسل، و السابق ذكره، إذا لم تدون في سند 

أما في حالة العكس، فيكون تقدير التعويض بقيمته الفعلية  .الشحن قيمة البضاعة المشحونة 

من المادة " 2" ى للتعويض الوارد بمعاهدة بروكسل، و بالفقرةدون التقيد بالحد الأقص

الرابعة منها، و هو نفسه ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية، من أن مناط تقدير 

التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى 

ند الشحن بيانا بجنس البضاعة و قيمتها، للتعويض، هو أن يكون الشاحن قد دون في س

 .(3) باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل و الشاحـن و المرسل إليه

و على كل، فلا تكون قيمة البضاعة المصرح بها من قبل الشاحن ذات حجية مطلقة        

يثبت خلافها، و هو ما نصت عليه بالنسبة للناقل، إذ يستطيع هذا الأخير أن يطعن فيها و 

من القانون  994 المادة الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل، و المادة

 المصري . ق.ت.ب.من  717 البحري الجزائري، و كذلك المادة

يسقط حق الناقل في تحديد المسؤولية، عندما يتفق مع الشاحن على تعويض أقل  : ثالثا    

قرر بموجب النصوص، و سنشير إلى هذا الاتفاق ضمن الفرع الثاني المتعلق مما هو م

 بالشروط التعاقدية لتحديد المسؤولية .

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
  .044سعيد أحمد شعلة، المرجع السابق، صفحة  ـ (0)
 . 230، صفحة  ـقضاء النقض البحري  ـاحمد محمود حسني، المرجع السابق  ـ (3)
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يجة فعل إرتكبه الناقل لا يستفيد الناقل من تحديد مسؤوليته، إذا ما وقع الضرر نت :رابعا          

أو الشخص المطالب بالحد من المسؤولية، أو إذا ما قام الناقل بارتكاب خطأ غير مغتفر، 

يكون قد ارتكب ذلك الفعل بقصد إحداث ذلك الضرر، أو كان قد ارتكبه عن استهتار  كأن

من  33 منه و هو يعلم باحتمال حدوث ذلك الضرر . و قد نصت على هذا الإستثناء، المادة

و حتى الفقرة الأولى   ،3039 من المادة الثانية من بروتوكول "هـ"قواعد روتردام، و الفقرة 

 والثانية من المادة الثامنة من إتفاقية هامبورغ . 

على أنه الخطأ ، ع الفرنسييشرتال في ظل ف الخطأ غير المغتفر للناقليعرورد تو قد           

يكون الغرض منه إحداث الضرر، أو أن الناقل ، و يالصادر نتيجة فعل أو إغفال شخص

كان على علم  بأن ذلك  الضرر كان محتمل الوقوع . و في هذه الحالة، على من يريد 

الإستفادة من عدم تحديد مسؤولية الناقل، أن يثبت بأن هذا الأخير كان يعلم بإمكانية حدوث 

 .(0)الضرر، و كان لديه حظ أوفر لاتقاء ذلك الخطر

كما أن محكمة النقض الفرنسية كانت قد فصلت، و بموجب قرار علق عليه الأستاذ      

 فيليب ديلبيك، جاء فيه بان محكمة النقض كانت قد أيدت محكمة استئناف آكس أنبروفونس

(Aix-en-Provence) ،لكونه قام بتحميل البضاعة غير مغتفر،  أالناقل، خط أاعتبرت خط التي

بالرغم من أن الأحوال الجوية كانت تشير إلى ، (Teleghma) غماتلا على سطح السفينة

و أن مواد الربط البضاعة لا يمكن أن تستبعد فكها إلا بهبوب رياح ، 33 هبوب رياح بقوة

 . (3) 0 إلى 9 ذات قوة من

 
 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

(0) ـ  Stéphane Miribel, Op.Cit. ,P. 86  .  
(3) ـ  Philippe Delebeque, La Faute Inexcusable, D.M F. Op.Cit. Nº730, Novembre  

       2011, P. 870.                     
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و بذلك، اعتبرت المحكمة بأن الناقل قد ارتكب خطأ غير مغتفر باستهتاره، و دون       
 توقع للنتائج المنجرة عن قوة الرياح و تسببها في تفكك البضاعة. 

من  32 من المادة "2" من تحديد مسؤوليته طبقا لنص الفقرة لا يستفيد الناقل : خامسا      
قواعد روتردام في حال مخالفة الناقل لاتفاقه الصريح مع الشاحن على نقل البضائع تحت 

من تحديد المسؤولية، في  سطح السفينة. كما لا يستفيد الناقل، في ظل معاهدة بروكسل،
حالة نقل البضائع على متن السفينة أو نقل الحيوانات الحية، و ذلك لكونها لا تدخل ضمن 

بضائع، و تنطبق عليها القواعد العامة في هذا الشأن . أما بالنسبة لاتفاقية مفهوم ال
قل من تحديد المسؤولية إذا قام بنقل الحيوانات الحية، و لا يستفيد من اهامبورغ، فيستفيد الن

          ذلك إذا قام بنقل البضائع على سطح السفينة دون موافقة الشاحن. 
 :  التعاقدية لتحديد مسؤولية الناقل البحري : الشروط الفرع الثاني     

تعتبر نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، و فيما يتعلق بمسؤولية الناقل       
 خاصة، من بالنظام العام، و لا يجوز مخالفتها الا اذا نصت على خلاف ذلك .    

روتردام، و بموجب نص  و تحت عنوان "صحة الأحكام التعاقدية"، إعتبرت قواعد     
أي بند في عقد النقل باطلا، متى كان يستبعد مسؤولية الناقل أو ، 02 المادةمن  "ب" الفقرة

الطرف المنفذ البحري، عن الإخلال بواجب منصوص عليه في الإتفاقية أو يحد منها، 
ة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة . كل ذلك، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الإتفاقي

إتفاق الناقل و الشاحن على مبلغ أعلى من مقدار الحد الأعلى للمسؤولية المنصوص مثل 
 .   منها 22 عليه في المادة
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 ،معاهدة بروكسلفي ظل الأحكام الخاصة بتحديد مسؤولية الناقل البحري تعتبر و            

تتعلق بالنظام العام . لذلك، يمنع على الناقل أن يتمسك بالتحديد القانوني  ، إذ آمرة اأحكام

ذا مانعا يحول و يعد ه. (0) بالنسبة للأضرار التي تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ

من المادة الثانية من  "ز" به الفقرة تدون اتفاق الناقل على تحديد مسؤوليته طبقا لما جاء

من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل " 2"طبقا للفقرة  أنه يجوز من، 3039بروتوكول 

 الإتفاق على أن يكون المبلغ أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه .

على الإتفاق ، من المادة السادسة "1" لفقرةل ل طبقالناقليجوز  ،تفاقية هامبورغلا طبقا و           

           من هذه المادة.  "0" عليها في الفقرة المنصوص تلكتتجاوز  تهتعيين حدود لمسؤولي

كل يعد باطلا  ،(3)من القانون البحري الجزائري  100 من المادة "ب" و بموجب الفقرة            

 112 يكون هدفه تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة ،تعاقدي شرط

 . الفرنسي ق.ت.ب.من  32 لمادةو ذلك ما جاءت به أيضا  . أعلاه

من ق.ت.ب. المصري،  324من المادة  "ج"و يقع باطلا أيضا، و طبقا لنص الفقرة        

ه الضرر، و يكون موضوعه تحديد مسؤولية كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشا عن

 من هذا القانون . 322من المادة  "0"الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

   . 042، 043، 040( ـ بسام عاطف المهتار، المرجع السابق، صفحة 0)

 من  111استثناء عن بطلان شروط تحديد المسؤولية، تضمنته المادة المذكورة،  100لمادة ( ـ و تضع ا3)

 و هي الحالة التي تكون فيها الدولة قد وضعت لدائن أجنبي حدود مسؤوليةالقانون البحري الجزائري،        

     . بذلك المبلغ ناقل إلا زم التأعلاه، حيث لا يل 112بمبلغ اقل عن المبلغ المنصوص عليه في المادة        
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  :  خاتمـــة           
                   

جاءت بالجديد  أنهان قواعد روتردام، لا شك أالقول ب إلىمن خلال هذا البحث، نصل           

التفكير في إعادة النظر في معاهدة لماذا ففيما يخص مسؤولية الناقل البحري للبضائع، و إلا 

 ؟  بروكسل، و من ثم بلورة إتفاقية ثالثة

و لعلنا استنبطنا من خلال البحث إلى تغيير قواعد روتردام لمفهوم عقد النقل البحري،        

بحيث لم يعد يعتمد على أداة السفينة فقط، بل أصبح يشمل وسائط نقل أخرى غير بحرية 

 تسري عليها أحكام عقد النقل البحري . 

زت ضمن أحكام قواعد روتردام أطراف متعددة، و تقوم كل منهما بمهام كذلك، بر       

مختلفة على حسب علاقته بالناقل أو بالشاحن، و على حسب مهمته المدرجة في مستند 

النقل. مع الإشارة بأن علاقة الناقل خاصة بأطراف عقد النقل البحري أصبحت في ظل 

 . تابع و متبوعقواعد روتردام تشكل علاقة 

و في ظل قواعد روتردام، تغيرت تسمية وثيقة أو سند الشحن، و أصبح يسمى بمستند        

النقل، لأنه لم يعد يلعب دور الدليل على البضاعة المشحونة فقط، بل إمتد دوره إلى إثبات 

عقد النقل البحري، بالإضافة إلى إثبات تسلم البضائع، بغض النظر إن كان هذا المستند 

     التجارية .  ترونيا لتماشيه مع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال التعاملاتعاديا أم  إلك

و من خلال دراستنا لمجال أو مدة مسؤولية الناقل في ظل قواعد روتردام، تبين لنا        

بأنه توسع أكثر مما كان عليه في ظل الاتفاقيتين السابقتين، بالنظر إلى توسع مفهوم عقد 

مع تقييد حرية الناقل البحري في الإتفاق على تحديد زمان و مكان تسلم  النقل البحري،

البضائع و تسليمها نظرا للمشاكل التي كانت قائمة في ظل من سبقتها، خاصة فيما يتعلق 

 بعملية التسلم و التحميل، و كذا عملية التفريغ و التسليم . 
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، فنجدها كثيرة، تتميز في ظل قواعد روتردام لإلتزامات الناق حيثمن و              

في الأداء، فلا يكفي مثلا إعداد السفينة قابلة للإبحار فحسب، بل لابد من أن  ستمراريةلإاب

تبقى على تلك الصلاحية إلى غاية نهاية الرحلة و انتهاء عقد النقل البحري، و نفس الشيء 

 بالنسبة للإهتمام بالبضاعة المنقولة .     

و من خلال دراستنا للنظام القانوني لمسؤولية الناقل، يظهر نوع التزام الناقل في ظل        

قواعد روتردام على أنه ذو طبيعة مزدوجة، فهو التزام ببذل عناية إعتمادا على ما قلناه 

 بشأن إلتزامه بأداء واجباته على نحو ملائم و بعناية، كما هو التزام بتحقيق نتيجة إذا ما قلنا

بأنه ملزم بالإستمرار بتلك العناية إلى غاية تسليم البضاعة دون إبقائها في الميناء أو تركها 

 دون تسليمها الفعلي إلى صاحبها .

كذلك تبين لنا، بأن عبء الإثبات في ظل قواعد روتردام لم يهدأ، فتارة نرى بأن       

لأحداث في وقوع الضرر،         مسؤولية الناقل مفترضة، و عليه أن يثبت تدخل الظروف أو ا

و تارة نجدها تقوم على افتراض خطأ الناقل أو أحد تابعيه، فيصبح ملزما بنفي ذلك الخطأ، 

 و تارة أخرى ينتقل عبء الإثبات إلى المتضرر حتى تقوم مسؤولية الناقل .  

غيرها، مكنت و انطلاقا من مبدأ تحمل الناقل للمسؤولية، نصل إلى أن قواعد روتردام ك      

 الناقل من طرق تحميه ووسائل تعفيه.  

و تتمثل هذه الطرق في وسائل دفع إحترازاية و أخرى للنفي . أما الأولى، فهي        

التحفظات التي يبديها الناقل بعد تسلمه للبضائع و قبل انطلاق الرحلة، حينما يكون لديه شك 

ع أو مقدارها الحقيقي، و أما الثانية، فتكون يحمله على الارتياب فيما يخص حالة تلك البضائ

إما بالجوء إلى نفي الخطأ عنه أو عن تابعيه، و إما بإثبات تدخل ظروف أو أحداث خارجة 

 عن إرادته، حالت دون تنفيذه الجيد و الكامل لعقد النقل البحري، و لم يكن ليدفعها.
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دام شددت من مسؤولية الناقل بإلغائها لحالة إعفائه و في هذا، نشير إلى أن قواعد روتر       

من المسؤولية المتولدة عن عدم توفيره لسفينة صالحة للملاحة، و كذا إلغائها لحالة إعفائه 

من المسؤولية عن الأفعال و الأخطاء الملاحية التي يقدم عليها الربان أو الطاقم أثناء الرحلة 

 البحرية . 

لناقل الإحتماء وراء تلك الوسائل التي عددناها، و ثبتت مسؤوليته عن و إذا لم يستطع ا      

البضائع الهالكة بحيث يلتزم بدفع التعويض عنها، فإنـه يستفيد من تحديد مسؤوليته بتقدير 

و في هذا الصدد، رفعت قواعد روتردام من مبلغ التعويض  . المالية تهلقدر مناسبتعويض 

السابقتين، مع أنها لم ترفع من قيمة التعويض مقابل التأخر  المنصوص عليه في الإتفاقيتين

في التسليم، و هذه الزيادة لا محال سترهق الناقل، و لكنها لا تعد أيضا في مصلحة الشاحن، 

 ذلك أن الخسارة التي يتكبدها من جراء هلاك البضائع أو تلفها قد تفوق التعويض بكثير .  

 التعداد، بعض ما جاءت به قواعد روتردام من أحكام :       في الأخير، نضيف بو            

 أن قواعد روتردام ألغت، و فيما يتعلق بمجال انطباقها، شرط بارامونت الذي     ـ 0      

 يخول لطرفي العقد الإتفاق على تطبيقها في حال عدم انطباقها .           

 ت متعددة و قررت في حال إخلاله بها خصت الشاحن بالتزاماقواعد روتردام  أن ـ 3      

      قيام مسؤوليته .           

 العقد الكمي كنوع جديد من العقود،  قواعد روتردام أضافت إلى عقد النقل،أن  ـ 2     

 نستوحي منه تجسيدا للإرادة التعاقدية، بحيث تكون للناقل الحرية في الإتفاق على            

 واحد يتضمن عدة شحنات متفرقة الفترات، و في مدة زمنية متفق إبرام عقد           

    عليها، كما تكون له الحرية في تحديد الكمية التي سينقلها .           
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 ،                3077قواعد روتردام مزجت بين أحكام كل من معاهدة بروكسل لسنة أن  ـ 1            

 ، و الغرض من ذلك، سعيها إلى توحيد الأحكام 3049إتفاقية هامبورغ لسنة و           

 بما يخدم مصالح الناقلين و الشاحنين على حد ســواء .         

 

 و على ضوء هذه الخاتمة، سنحاول الإجابة الإشكاليات المطروحة في المقدمة.        

فإننا نرى بأنه تغير و لم يبق كما كان بالنسبة لمركز الناقل في ظل قواعد روتردام،        

عليه، بالنظر إلى أن التزاماته و مسؤوليته أصبحتا أكثر صرامة، و خاصة فيما يتعلق 

بمسؤوليته عما يرتكبه الأشخاص المولجون من طرفه من أخطاء،  تجارية و خاصة 

 إلى النهاية.  ملاحية، و إلزامه في ذلك أن يقوم بمراقبة عملية النقل بأكملها من البداية

و بالرغم من ذلك، و إن كانت هذه قواعد روتردام تسعى إلى تحقيق التوازن بين        

مصالح الناقلين و الشاحنين، إلا أن الناقل لا يزال في ظل أحكامها صاحب المركز القوي، 

حتى و إن شددت من مسؤوليته . لذلك، قد يأخذ اعتمادها من طرف الدول، خاصة الشاحنة 

 ها وقتا طويلا . من

و الأمر لا يسلم إذن من التشتت في الأذهان حول مدى نجاح قواعد روتردام أو فشلها،        

خاصة أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية قد بادرت بالتوقيع عليها، و هذا ما 

و يعيد  سوف يخلق بعض التخوف لدى الدول الشاحنة، فتترد في التصديق أو الإنضمام.

التاريخ نفس ما حدث عند ظهور إتفاقية هامبورغ، التي، إضافة إلى تأخر دخولها حيز النفاذ 

سنة، و بالرغم من أنها تخدم مصالح الدول الشاحنة بشكل كبير، إلا أن هذه الأخيرة  37لمدة 

 تخوفت من إعتماد أحكامها، و منها من لم تعتمدها أصلا . 
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ثال على ذلك، نجد بأن كلا من فرنسا و الجزائر، لم تنضما إلى إتفاقية هامبورغ     و كم       

و  لا تزالان على تطبيق معاهدة بروكسل، أما مصر، فلم تصبح الإتفاقية نافذة بالنسبة لها 

في  أي، 3040لسنة  قرار رئيس الجمهوريةبموجب سنة من تاريخ انضمامها  31إلا بعد 

       .3007نوفمبر 

هذا، و يظهر لنا، بالنظر إلى توقيعات الدول، بأن قواعد روتردام لقيت ترحيبا من       

الدول الإفريقية الشاحنة خاصة ، إذ رأت في هذه القواعد فرصة لا يجب تفويتها، لتكون 

إسبانيا أول دولة شاحنة تبادر بالتصديق عليها. و بالنسبة للدول الشاحنة الأخرى، مثل فرنسا 

ل العربية، كالمغرب، تونس و مصر، فهي لا تزال تعقد اجتماعات مستمرة لدراسة و الدو

 إيجابيات و سلبيات قواعد روتردام، و بالتالي تقرير مدى ضرورة إعتمادها أو لا. 

أما الجزائر، و كدولة شاحنة، لا تملك أساطيل بحرية ضخمة نظرا لتراجع أسطولها        

سفينة،           17سفينة خلال سنوات السبعينيات إلى  49، من للنقل البحري بسبب قدم السفن

بالمائة،              05في مبادلاتها التجارية بنسبـة تعتمد على النقل البحري للبضائع و كدولة 

بعد دخولها حيز النفاذ، و ذلك  إذا ما  سيساعدها أن تصادق أو تنضم إلى قواعد روتردام

يرة قد جاءت معدلة لأحكام معاهدة بروكسل بشكل تخدم أحكامها رأينا بأن أحكام هذه الأخ

 مصالح الدول الشاحنة . 

و بقاء الجزائر على عهد أحكام معاهدة بروكسل،  لخير دليل على التنبؤ بإقبالها على        

التصديق أو الإنضمام إلى قواعد روتردام . و قد علمنا من مصدر موثوق، بأن الجزائر 

ى اعتبار أن عدم إنضمامها إلى اتفاقية هامبورغ  كانت بالنسبة لها فرصة تنوي ذلك، عل

 ضائعة . و إن كنا نتساءل، هل أن الوقت فاتها، أم أنها تترصد لتأخذ العبـر ؟ .  

 

 تم بعون  الله،                                                                                                               

 . و الله ولي التوفيق     
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 قائمـــة المراجـــع 
 

  : باللغة العربيــةراجع الم   

           : العامــة الكتــب ـ أولا      

 
 اتـــ، دار المطبوع3007ة ـــري، طبعـجلال وفاء محمدين، القانون البح  ـ 10            

 .            الجامعية، الإسكندرية               

 ر ـــة للنشــ، دار الثقاف7933 ةــطبع عادل علي المقدادي،القانون البحري،  ـ 13         

    و التوزيع، عمان.                      

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، 3091عباس حلمي، القانون البحري، طبعة   ـ 12         

 الجزائر .                      

 الإسكندرية. ، الدار الجامعية،3099علي البارودي، القانون البحري، طبعة   ـ 11         

 ، دار الجامعة الجديدة، 7993محمد السيد الفقي، القانون البحري، طبعة   ـ 12         

 الإسكندرية .               

 هاني دويدار و علي البارودي،القانون البحري، بدون طبعة، الدار الجامعية،   ـ 14         

 .    الإسكندرية              

 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، 7999ب الأسير، القانون البحري، طبعة وهي ـ 10         

 طرابلس .                   
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  : المتخصصةالكتـب  ـ ثانيا     

 

 أة ــــ، منش3090أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، طبعة   ـ 10       

 .   المعارف، الإسكندرية               

 رف، اــــ، منشأة المع3003أحمد محمود حسني، عقد النقل البحري، طبعة  ـ 13       

 الإسكندرية .                                  

 ، 7994ة ـــة الرابعـري، الطبعــاء النقض البحــــأحمد محمود حسني، قض ـ 12       

      منشأة المعارف، الإسكندرية.                   

            ة ـة قانونيعبد العزيز، التنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، دراس ةأسام ـ 11       

 ةــــأ، منش7997طبعة ، للنقل بالحاويات و أثره في تنفيذ عقد النقل البحري               

   المعارف الإسكندرية .                  

 ،7993بسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل و تعديلاتها، الطبعة الأولى   ـ 12       

     بي الحقوقية، بيروت .       منشورات الحل               

 ،دار الجامعة  3004جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، طبعة   ـ 14       

 الجديدة للنشر، الإسكندرية .               

 ع ــجلال وفاء محمدين، مدى فاعلية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائ ـ 10       

 ة، دار ــن البحري الجديد في حماية الشاحن المصري ، بدون طبعفي القانو              

 الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية .                     

 ، دار 3001سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض التجاري في عقد النقل، طبعة  ـ 11       

 الفكر الجامعي، الإسكندرية .                                

 ل ــسعيد يحي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لنق ـ 12       

 ي ـ، المكتب العرب7999،) قواعد هامبورغ(، طبعة 3049البضائع بحرا لعام               

       .الحديث، الإسكندرية               
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 )النقل أحادي الواسطة والنقل  سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات ـ 01         

 ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية .   7997ط (، طبعة الدولي متعدد الوسائ               

 وي، ـــري و الجـري و البحـض عن النقل البــشريف أحمد الطباخ، التعوي ـ 00       

 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية .     7995طبعة               

 ردام ـــواعد روتـــقن و مسؤوليته في ـــشريف محمد غانم، إلتزامات الشاح  ـ 03       

     ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية .              7937، طبعة 7999لسنة                

 ي ـي و التقاضـادئ التنظيم القضائــف الناهي، مبــن عبد اللطيــصلاح الدي ـ 02       

 ةـة دار الثقافـ، مكتب3003بعة و المرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية، ط              

  للنشر و التوزيع، عمان .                     

 ر ـــ، دار الفك7999ة ــــعاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، طبعـ  01       

                                               .                                                                 الجامعي، الإسكندرية              
 عباس مصطفى المصري، المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري،  ـ 02       

                              ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية .                            7997طبعة               

 ان، ــعبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانوني للرب ـ 04       

 ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية . 7995طبعة               

 ري، ــل البحــعبد القادر حسن العطير، الحاويات و أثرها في تنفيذ عقد النق ـ 00       

                     جامعية، الإسكندرية .      بدون طبعـة، الدار ال               

 ة ــأ، منش7999عدلي أمير خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري، طبعة ـ   01       

   المعارف، الإسكندرية .                          

 دار ، 7993ة ـــعدلي أمير خالد، عقد النقل البحري، قواعد و أحكام، طبع  ـ 02       

 الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية .                       

 ، 3049لعام   عـــري للبضائــل البحــكمال حمدي، إتفاقية الأمم المتحدة للنق  ـ 31       

 ، منشأة المعارف، الإسكندرية .  3009طبعة                
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   ة المعارف، أ، منش7997طبعة  كمال حمدي، عقد الشحن و التفريغ،  ـ 30      

 رية.الإسكند               

 ة ـــة دار الثقافـــ، مكتب3003لطيف جبر كوماني، القانون البحري، طبعة   ـ 33      

 للنشر و التوزيع، عمان .                             

 ول، ــو المأم ع ــن الالكترونية بين الواقـدات الشحـمحمد إبراهيم موسى، سن  ـ 32      

          جامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية .                       ، دار ال7995طبعة                

 ، دار الجامعة الجديدة، 7995محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، طبعة   ـ 31       

         .    الإسكندرية               

 ة ـارة البحريـــتجري في قانون الــل البحــمحمد كمال حمدي، مسؤولية الناق  ـ 32       

                                            ، منشأة المعارف، الإسكندرية . 3005، طبعـة 3009لسنة                  

 مصطفى البنداري سيد أحمد، الإنحراف عن خط السير في القانون البحري،   ـ 34       

 ، بدون دار النشر .3007طبعة                

 ةــ، دار الجامع3005مصطفى كمال  طه، القانون البحري الجديد، طبعة   ـ 30       

                                الجديدة للنشر، الإسكندرية .                  
 ، منشورات 7993مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، طبعة   ـ 31       

 بنـان .                                                               الحلبي الحقوقية، ل               

  ة إثبات حديثة في القانون المدنيمناني فراح، العقد الالكتروني وسيل  ـ 32       

 .، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 7990الجزائري، طبعة               

 ة ــ، المؤسس3004ة ـــــيدار، موجز القانون البحري، طبعهاني محمد دو ـ 21       

        الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت .               

 ة، ـدات الدوليــون و المعاهــري في ضوء القانــوجدي حاطوم، النقل البح ـ 20       

        .                                                                                                                             ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان7933طبعة               
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                  : الرسائل الجامعية  ـ ثالثا     

 جبارة نورة، نظام إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية ـ دراسة مقارنة ـ   ـ 0       

 .        ون الخاص، كلية الحقوق، بن عكنونانأطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع الق             

 ملزي عبد الرحمن، نظام المسؤولية المحدودة في عقد النقل البحري، أطروحة   ـ 3       

            دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، بن عكنون.               

                  

        : المقــالات ـ رابعا     

 خليل بوعلام، التأخير في تسليم البضائع المنقولة بحرا في الاتفاقيات الدولية  ـ 0          

 ، 7997)دراسات(، سنة  97و التشريعات الوطنية، المجلة القضائية، عدد                

 ، الجزائر .    ) د.و. أ. ت. (               

 التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري الدولي  علي جمال الدين عوض، ـ 3           

 في اتفاقية بروكسل في القضاء الكويتي، مجلة الحقوق و الشريعة،                 

 ، كلية الحقوق و الشريعة،  3049السنة الثانية، العدد الثاني، يونيو                 

 .          ، الكويت7543جامعة الكويت، ص.ب.                  

 متى يعتبر الناقل البحري أنه قد تسلم البضاعة  ،ان الجزائريـام رمضــهش ـ 2           

  دد الأول،ــ، الع39ة ــوق، السنـة الحقـفي عقد النقل البحري للبضائع؟ مجل                

            .، الصفاة، الكويت5743.ب. ص، 3093مارس                 

 ات علىــع و الحاويــرص البضائـع القانوني لـيعقوب يوسف صرخوه، الوض ـ 1           

 ع، مارس، ـدد الأول و الرابــ، الع33وق، لسنة ـــسطح السفينة، مجلة الحق               

           .             ، كلية الحقوق، جامعة الكويت  3007يونيو                
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 : النصوص القانونيةـ  خامسا   

 : يةالإتفاقيات الدولـ  أ         
 لبضائع عن طريق البحر لدولي للنقل االمتعلقة بعقود اإتفاقية الأمم المتحدة   ـ 0             

        .7999لسنة ، "قواعد روتردام"   اـــكليا أو جزئي                   

 ".إتفاقية هامبورغ" 3049إتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي للبضائع لسنة   ـ 3             

 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن معاهدة بروكسل   ـ 2             

 . 3040و  3039، معدلة و متممة ببروتوكولي 3077لسنة                    

 

  : التشريعات الوطنيةـ  ب         
 ، مؤرخــة 49ج.ر.عـدد ، 3045سبتمبر 73مؤرخ في  45/59أمر  ـ 0            

 .                             القانون المدني الجزائري معدل و متمم، المتضمن ، 19/90/3045في                    

  ،3044لسنة  70 عدد .ر .، ج3043أكتوبر  71، المؤرخ في  43/99أمر  ـ 3              

  .ر ،  ج.3009جوان  75المؤرخ في  09/95بالقانون  متممالو  عدل الم                  

       المتضمن القانون البحري الجزائري .و  ،3009لسنة  74 عدد                  

 ،3034جانفي 33 .ر.، ج3033ديسمبر  13، مؤرخ في 33/3949أمر  ـ 2              

    و المتضمن القانون  33/779المتعلق بتطبيق القانون الفرنسي  رقم                     

 .   التجاري البحري الفرنسي                    

 ، المعدل و المتمم 3013أفريل  33، جريدة رسمية 3013أفريل  7قانون   ـ 1              

                 . 3033، المؤرخ في جوان 33/779بالقانون                     

 ، لتجارة البحرية المصري، المتضمن قانون ا3009لسنة  9قانون رقم   ـ 2              

  . 3009مايو  1)تابع(، مؤرخة في  39، عدد 11ج.ر. سنة                    
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             : الإجتهادات القضائيةـ  سادسا          

 .          )د.و.أ.ت.(، الجزائر  ، المجـلات القضائيـةأ ـ             

 ، 11054) قرار رقم  43، صفحة 3003سنة ل 93عدد ـ مجلة قضائية                  

 ، 37331) قرار رقم  94(، و صفحة  90/94/3090مؤرخ في                    

 (.                      37/93/3009مؤرخ في                    

 ، 47103) قرار رقم  94صفحة ، 3007سنة ل 93عدد مجلة قضائية  ـ                 

 (.              19/37/3009مؤرخ في                    

 ، 337191) قرار رقم  317صفحة ، 3007سنة ل 91عدد مجلة قضائية  ـ                  

 (.              34/93/3007مؤرخ في                    

 ، 339507) قرار رقم  750صفحة ، 3003سنة ل 70عدد مجلة قضائية  ـ                  

        (.       33/97/3005مؤرخ في                    

 ، 331771) قرار رقم  357صفحة  ،3000سنة ل 93عدد مجلة قضائية  ـ                  

 (.              34/91/3009مؤرخ في                    

 ، 331175) قرار رقم  799صفحة ، 3000سنة خاص لعدد مجلة قضائية  ـ                  

 ، 330331) قرار رقم  349(، و صفحة  33/95/3005مؤرخ في                    

 ، 353139) قرار رقم  733(، و صفحة  33/95/3009مؤرخ في                    

 (.    .              93/95/3004مؤرخ في                    

 ، 743117) قرار رقم  354، صفحة 7997سنة ل 93عدد مجلة قضائية  ـ                  

 (.              95/91/7997مؤرخ في                    

 ( .      )دراسات 53صفحة  ،7997سنة ل 97عدد مجلة قضائية  ـ                  

 ، 155015) قرار رقم  190صفحة ، 7995، سنة 97عدد مجلة قضائية  ـ                  

 (.    77/33/3007مؤرخ في                     

 ( .)دراسات 07صفحة  ،7933سنة ل 97عدد مجلة قضائية  ـ                  
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 وزارة العــدل، الجزائر .                     ،  نشـرة القضـــاةب ـ                 

 ، 373373) قرار رقم  399، صفحة 3007لسنة  59عدد ـ  نشرة قضاة،                 

 ( .           77/33/3007مؤرخ في                   

 ، 351491) قرار رقم  37، صفحة 3004لسنة  53ـ نشرة القضاة، عدد                 

 ( .           77/93/3004مؤرخ في                   

    

 : الملحــقـ  سابعا      
 لبضائع لدولي للنقل االمتعلقة بعقود اتفاقية الأمم المتحدة لاالنص الكامل  أ ـ     

                    .م"قواعد روتردا "  اـــعن طريق البحر كليا أو جزئي          

 جدول يحمل أسماء الدول التي وقعت على قواعد روتردام . ب ـ     

 جدول يحمل إحصائيا ت حول النشاط المينائي في الجزائر، ) من شهر جانفي  ج ـ     

 ( . 7933و  7939إلى شهر ماي          

           

  : باللغة الفرنسيةالمراجع  
 

ـ  0  OUVRAGES                      :          
      a - Martine Remond- Gouilloud, Droit Maritime, 2

ème
 Edition,( Pas D’Année  

           D’édition) , A. Pedone, Paris.                       

     b - Mohamed El Kamel  El Khalifa ـ Le Connaissement, Edition , Fascicule 1  .  

     c - Pierre Bonassies et Christian Scapel, droit maritime, Edition 2006,  Librairie  

          générale  de Droit et de Jurisprudence, PARIS  . 

    d - René Rodière , Droit Maritime, 12
ème

  édition, 1997, Dalloz, Delta . 
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 2   MEMOIRES ـ 
        a - Pascale Fabre-Teste, Le  Projet de Convention  de la CNUDCI  sur le Transport           
            
            Transmaritime  Multimodal .  Memoire Master 2 Professionnel, Faculté de Droit  
    
            et de Sciences Politiques , Aix Marseille III, Année Universitaire 2005-2006,         
                        

            Centre de  Droit Maritime et des Transports . 

 

ARTICLES ـ 3                                       :                                                     

       a - Boukhatmi Fatma Zohra, Les Règles de Rotterdam, Première lecture de la    

             convention  Le Phare Nº 131, Mars 2010 . 

       b - Haddoum Kamel, La Convention Des Nations Unies sur le Contrat de Transport                                                                                                           

            International des Marchandises effectué entièrement ou partiellement par Mer,     

           Appelée « Règles de Rotterdam » … Revue Juridique De La Cour Suprreme, N2,     

           Année 2011, Page 94. 

      c - Philippe Delebeque, La Faute inexcusable, D.M.F. Nº 730, Novembre 2011 .          

      d - Pierre Bonassies et Philippe Delebecque,  LE Droit Positif Francais en 2008,  

           D.M.F... H. S. Nº 13, Juin  2009 .          

      e - Pierre Bonassies et Philippe Delebecque,  LE Droit Positif Francais en 2006,        

          D.M.F. H. S. Nº 11, Juin  2007 .  

      f - Stéphane Miribel, L’affaire Rosa Delmas : Limitation et faute inexcusable, une    

         nouvelle approche? D.M.F.Nº 729, Octobre 2011 . 

    g - Yves Tassel, D.M.F. Nº 624, Mars  2002, Lamy SA 21/23,Rue des  Ardennes, Paris. 
          

 
 

:     SITES WEB ـ  4  

    a - www.comitemaritime.org.  

    b - www.uncitral.org  
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 ــــــرســـــــــالفهـ  

 الصفحــــات                                                                                                     المحتويـــــــات

 

   10       ........................................................................... ـــة مقدم

 

 14       ..... المركز القانوني للناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام :  الفصل الأول

 

                              14       .... .......مركز الناقل من حيث إبرامه لعقد النقل البحري للبضائع : المبحث الأول

                            11      ........................  : الناقل البحري طرف أساسي في عقد النقل 0المطلب    

                                       12      .......  النقل : علاقة الناقل البحري بالأطراف المتعددة في عقد الفرع الأول     

 03       ...............: إعداد الناقل البحري للوثائق المتعلقة بعقد النقل الفرع الثاني     

 03       .......................................................: الوثائق العاديـة  أولا             

 03       ............................................ند النقل سند الشحن أو مستـ   أ                

  00     ....................................................... ـ  خطاب الضمان  ب                     

 02      ................................................. : الوثائق الإلكترونية  ثانيا           

  03       .........................لتزامات الناقل البحري بمقتضى عقد النقل إ:  3المطلب   

 33      ......................  : إلتزامات الناقل البحري المتعلقة بالسفينة الفرع الأول    

 ل الرحلة : إلتزام الناقل البحري بجعل السفينة صالحة للإبحار طوا أولا          

                                                                    33       ..................................................... و الإبقاء عليها كذلك                   

 نحو ملائم  : إلتزام الناقل البحري بتطقيم السفينة، تهيئتها و تجهيزها على ثانيا          

  32     .......................................................... و طوال الرحلة                     
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 : إلتزام الناقل البحري بتجهيز أجزاء السفينة، الحفاظ عليها و الإبقاء  ثالثا       

  30     ... ..............................................................عليها كذلك                

  30        .................. الناقل البحري المتعلقة بالبضاعة: إلتزامات  الفرع الثاني     

  31      .................................. : إلتزام الناقل البحري بتسلم أو استـلام البضائع  أولا            

 21      .............. .................. شحن أو مستند النقلال: إلتزام الناقل بإصدار سند  ثانيا            

  21    ..................................   : إلتزام الناقل البحري بشحن أو تحميل البضائع  ثالثا            

 23     ................................  تستيفها و بمناولة البضاعةالبحري : إلتزام الناقل  رابعا           

 22      ... .........................................إلتزام الناقل البحري بتفريغ البضاعة :  خامسا         

  22      ..............................................  بتسليم البضاعةالبحري : إلتزام الناقل  سادسا         

   21     ................ حلة البحرية المتعلقة بالرالبحري : إلتزامات الناقل  الفرع الثالث     

 

                                                                                                                                 11      .............  مركز الناقل البحري من حيث تحديد مجال مسؤوليته : المبحث الثاني

                                                                                                                                 11      .............................................  : مـدة مسؤولية الناقل البحري 0لمطلب ا  

                                                                                                                                10     ا إلى مفهوم عقد النقل البحري............ إستنادتحديد المدة :  الفرع الأول    

                                                                                                                                  13      إستنادا إلى إلتزامات الناقل..................... تحديد المدة  : الفرع الثاني    

  41        .................................... : حالات قيام مسؤولية الناقل البحري 3المطلب   

                                            10       .....................................  ؤولية عن هلاك البضاعةالمس:  الفرع الأول      

  12        ....................................المسؤولية عن تلـف البضاعة :  الفرع الثاني      

      21       ..................... ليم البضاعةالمسؤولية عن التأخـر في تس :  الفرع الثالث      
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 : النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع                                                 الفصـل الثاني  

  24    .............................................. في ظل قواعد روتردام                      

 

  21      ........................ ريمسؤولية الناقل البح طبيعة و أساس : المبحث الأول 

  21   ........................................ : طبيعة مسؤولية الناقل البحري  0المطلب    

  22    ، إلتزام ببذل عناية ........................الناقل البحري إلتزام :  الفرع الأول     

             42   ، إلتزام بتحقيق نتيجة .................... بحريالناقل ال إلتزام :  الثانيالفرع      

    40 ....................................  مسؤولية الناقل البحري أساس قيام:  3المطلب    

  40    المفترضة ...............................الناقل البحري مسؤولية :  الفرع الأول     

                    02  على أساس الخطأ المفترض ..........الناقل البحري مسؤولية :  لثانيالفرع ا     

 04  ... على أساس الخطأ واجب  الإثبــاتالناقل البحري مسؤولية :  الثالثالفرع      

 

  00   ......................... من المسؤوليةالناقل البحري  طرق حماية:  المبحث الثاني

           01  .................................. لمسؤولية لالناقل البحري  وسائل دفع:  0المطلب    

  02  .........  عفاء الناقل البحري من المسؤوليةالحالات المتعددة لإ:  الفرع الأول     

  02  .................. في حال إبدائه للتحفظات ..من المسؤولية البحري : إعفاء الناقل  أولا         

  10  ........................................  إعفاء الناقل من المسؤولية بنفي الخطأ عنـه : ثانيا         

  13 ...................................  إعفاء الناقل من المسؤولية بتوافـر حالات معينة  : الثثا        

 12  ..من المسؤولية بسبب عدم صلاحية السفينة للملاحةالبحري إعفاء الناقل :  حالة  أ           

          10  ................... من المسؤولية عن الخطـأ الملاحي البحري :  حالة إعفاء الناقل  ب           

 

 

 

 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــــــــرس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                              

  12   ......................... .. :  حالة إعفاء الناقل من المسؤولية لتدخل السبب الأجنبي ج           

  12    .....................................................................  القوة القاهرةحالة :  0               

                   20    ...................................................  الشاحـن الصادر من خطـأ حالة ال:  3               

                                                    22      في إحداث الضرر ........................................ فعـل الغيـر حالة تدخل :  2               

             22     ....................... ....................................: العيب الذاتي في البضاعة  1               

 21     تـه.....أحداث خارجة عن إراد بسببمن المسؤولية البحري :  حالة إعفاء الناقل  د           

  22      .............................إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر:  0                

  20     ..................................العيوب الخفية التي لا تدركها اليقظة المعقولة :  3                

  20       ................................................... الطريق عنالإنحراف المعقول  : 2                

  21    ..................  ن أحداث أو ظروف أخرى:  حالة إعفاء الناقل من المسؤولية ع هـ           

  22     ........ عفاء الناقل البحري من المسؤوليةالتعاقدية لإ الشروط:  الفرع الثاني    

                                            013     ..............................  : التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري 3المطلب 

 001      ...... : الإستثناءات الواردة على تحديد مسؤولية الناقل البحري الفرع الأول    

  002       ....... الشروط التعاقدية لتحديد مسؤولية الناقل البحري : الفرع الثاني      

       002        ............ ..............................................................خاتمـــة 
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        مذكـــرة الملخــص 

ود ادة ماجستير في الحقوق، تخصص عقيتمحور بحثنا في إطار التحضير لنيل شه            
و مسؤولية، حول مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام، مقارنة مع ما 

و كذا ،0201ية هامبورغ لسنة و اتفاق 0231هدة بروكسل لسنة جاءت به كل من معا
 .بحري الجزائري، المصري و الفرنسيالتشريعات الوطنية مثل التشريع ال

لما له من أهمية، خاصة أن الإتفاقية هذا الموضوع لدراسة  رنايااختلقد تم و      
ق البحر، أو حتى عن الجديدة جاءت تعالج المسائل و المشاكل المتعلقة بالنقل عن طري

طريق وسائط أخرى مضافة إلى النقل عن طريق البحر، بهدف الوصول إلى إيجاد حل 
       يفضي إلى فك  النزاع القائم بين الطرفين الأساسيين في عقد النقل الناقل و الشاحن، 

 و يخدم مصالح كل منهما.

إلى الإجابة على الإشكاليات  و من خلال بحثنا، إرتأينا أن نعتمد الخطة التي توصلنا     
لناقل البحري للبضائع في ول عن المركز القانوني لالتي طرحناها، فبحثنا في الفصل الأ 

 . و تحديد مجال مسؤوليتهظل قواعد روتردام، خاصة من حيث إبرامه للعقد 

              أما في الفصل الثاني، فقد بحثنا في النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري،      
و هذا الشطر مهم جدا على اعتبار أنه يمكننا من معرفة مدى نوع إلتزام و نوع مسؤولية 

ة و الوطنية ـة بما جاءت به التشريعات الدوليـالناقل البحري في ظل قواعد روتردام، مقارن
 محل الدراسة . 

إقرار وعا ما في و في خاتمة البحث، توصلنا إلى أن قواعد روتردام حاولت ووفقت ن      
حيث تغير في ظلها مركز الناقل البحري، مصالح الناقلين و الشاحنين،  المساواة بين

فأصبح أكثر صرامة من حيث عدد التزاماته و تشديد مسؤوليته، و تميز النظام القانوني 
لا سيما ان مسؤوليته اصبحت مفترضة، لمسؤوليته بجعل التزامه منوطا بتحقيق النتيجة، 

 على الخطا المفترض و واجبة الإثبات . مبنية

  : الكلمــات المفتاحيـة

اتفاقية  -0231معاهدة بروكسل  -3111قواعد روتردام  -مسؤولية الناقل البحري للبضائع
 . 0201هامبورغ 

  



Résumé de la thèse 

      La présente étude qui s’inscrit dans le cadre de l’obtention d’un 

magistère en droit, option contrat et responsabilité, a pour objectif la 

détermination de la responsabilité du transporteur maritime des 

marchandises dans le cadre des règles de Rotterdam, en comparaison avec 

ce que stipule la convention de Bruxelles de l’année 1924 et la convention 

de Hambourg de l’année 1978, ainsi que les législations nationales à 

savoir le code maritime algérien égyptien et français. 

      Notre choix s’est porté sur ce sujet, vu l’importance qu’il revête, 

surtout que la convention objet de l’étude vise à régler les questions liées 

au transport maritime, pour par d’autres moyens additifs au transport 

maritime, en vu de trouver une solution visant à régler le conflit qui 

oppose les principales deux parties «  le transporteur et l’affréteur » 

pendant le transport. 

      A travers cette étude, nous avons adopté un plan qui nous conduirait 

un répondre à la problématique que nous avons posé, nous nous sommes 

attelé dans le premier chapitre sur la position juridique du transporteur 

maritime dans le stricte respect des règles de Rotterdam, particulièrement 

lors de la conclusion du contrat et le champ de sa responsabilité. 

      Dans le deuxième chapitre nous avons recherché dans le système 

juridique de la responsabilité du transporteur maritime, sachant que ce 

chapitre est très important car il nous permet de d’identifié la nature des 

obligations et de la responsabilité du transporteur maritime dans le stricte 

respect des règles de Rotterdam en comparaison avec ce que stipule la 

législation nationale et internationale objet de l’étude. 

      Et pour conclure notre étude, nous avons pris conscience que les règles 

de Rotterdam ont pour objectif  l’équité entre les intérêts des transporteurs 

et des affaiteurs, car la position du transporteur maritime a changé, et 

devenu plus stricte dans ces obligations et ses responsabilités, et qui doit 

répondre à l’obligation du résultat. 

Mots Clés :  

Résponsabilité Du Transporteur Maritime – Règlese de Rotterdam 2008 – 

Convention de Bruxelle 1924 – Convetion de Hambourg 1978 .  



Memoir Summary 

      Our research is centered in preparation for the Master's degree in Law, 

specialty Agreements and responsibility, on the responsibility of the goods 

maritime transporter under the rules and the regulations of Rotterdam 

comparing with the dispositions of Brussels treaty of 1924 and Hamburg 

convention of 1978, as well the national legislations as the Algerian, 

Egyptian and French maritime legislation. 

      We have selected to study this subject because of its importance 

especially that the new agreement treats the issues and problems relative 

to the transport by sea or by other means added to the transport by sea in 

order to find a solution that ends the conflict between the principal parts in 

the transporter and the shipper which serves the interests of both. 

       Through our research, we decided to adopt the plan which answers the 

asked problematic, our research in the first chapter is about the legal 

position of the goods shipper under the rules and the regulations of 

Rotterdam, especially in term of his agreement conclusion and definition 

of his responsibility field.  

      Concerning the second chapter, our research is about the legal system 

of the shipper responsibility, this part is very important considering that 

we allow us to know the kind of commitment and responsibility of the 

maritime transporter under the rules and the regulations of Rotterdam 

comparing with the national and international legislations object of the 

present study. 

      At the end of the research, we concluded that the rules of Rotterdam 

tried and succeeded to establish equality between the services of the 

transporters and the shippers, through which the maritime transporter 

position have been changed, it became more rigorous regarding his 

commitments number and responsibility emphasis and the distinguish of 

the legal system of his responsibility by making the commitment related to 

result achievement particularly that his responsibility has become 

supposed, based on the supposed error and due to be proved. 

 Key Wordf :  

Responsibility of the goods maritime transporter – Rotterdam Rules 2008 – 

Brussels treaty of 1924 –Hamburg convention of 1978 .  



 


